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 مقدمة - أولا 
( رد خطي إض في،  تضمن تعليق ت وملاحظ ت على 2019شب ط فبرا    14ورد من هولندا ) - 1

مشـــــــ ر ع المواد المتعلقة   لج ائم ضـــــــد الإنســـــــ نية، ال  اعتمدفي  لجنة الق نو  الدولي في ق اءة  و  في دورفي  
لمواضـيع على النحو (. والتعليق ت والملاحظ ت مسـتنسـ ة  دن  ، م تةبةح حسـ  ا2017الت سـعة والسـت) )

تعليق ت على الشــــك  النه ئي و الت لي: تعليق ت وملاحظ ت ع مة؛ وتعليق ت محددة على مشــــ ر ع المواد؛ 
 لمش ر ع المواد.

  
 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات - ثانيا 
 تعليقات وملاحظات عامة - ألف 

 هولندا  
 ]الأص :   لإنكليز ة[

هولندا ملتزمة بمك فحة الإفلات من العق ب. وفي هذا الســــــي  ، فيدة ســــــي ســــــة هولندا  لا تزال 
إ  تعز ز الإط ر الق نوني الدولي لمنع الج ائم الدولية واكتشــــ فه  وملاحقته  والفصــــ  فيه . وت   هولندا    

، وفيم   ) الدول، وفق ح تيســــــــا تع و  الدول مع ااكمة الجن ئية الدولية واا كم واديل ت الدولية الأخ  
للمع  ا الدولية، ســــــواء من الوجهة الق نونية  و العملية،  شــــــك  عنصــــــ اح  ســــــ ســــــي ح في هذ  العملية. وهي 

 لذلك ت ح  بمش ر ع المواد المتعلقة   لج ائم ضد الإنس نية.
يــة وتكملهــ  ومن الاعتبــ رات العــ مــة ال  توليهــ  هولنــدا  حيــة    تلملحق ايــ كــ  المعــ هــدات الحــ ل 

مجموعة من القواعد الدولية الجد دة  شأ  الج ائم الم تكبة ضد الإنس نية. وضم   اتس   هذ  القواعد مع 
للمحكمة الجن ئية الدولية على وجه الخصوص  م   س سي لضم   التعز ز المتب دل  (1)نظ م روم  الأس سي

لكلا النظ م). ولذلك فإ  هولندا ت ح    لاختي ر الذي تســـــــــــتند إليه مشـــــــــــ ر ع المواد و قضـــــــــــي  إدم   
 تع ر ف الج ائم الواردة في نظ م روم  الأس سي.

على الج ائم ضـــد الإنســـ نية في النظم الق نونية االية  و نبع الالتزام  إق مة الولا ة القضـــ ئية الوطنية 
من مع هدات مختلفة ومن الق نو  الدولي الع في. وعلى ال غم من ذلك، فلا توجد مع هدة محددة  شـــــــــــــأ  
الج ائم ضـــــــــد الإنســـــــــ نية، على النقيا من الالتزام ت الق ئمة فيم   تعلق   ائم الح ب والإ  دة الجم عية. 

إ  مع  ا وقواعد دولية موحدة محددة وك فية  عو  فع لية وســــــــــــ عة التحقيق في هذ  الج ائم وهذا الافتق ر 
 واا كمة عليه  والفص  فيه .

وعليه،  لزم ســـــــــــــــد فجوة ه مة من  ج  ز  دة  لورة الالتزام ت المتتبة على الولا  ت القضـــــــــــــــ ئية  
أ في التع و   ) الدول. وت   هولندا    الوطنية، و شــــــــــك   كث  اد داح فيم   تعلق   لمســــــــــ ئ  ال  تنشــــــــــ

الشــــــــــعور اذ  الفجوة  شــــــــــد م   كو  وطأة في عدم وجود  وذ  قوي وفع ل وحد   للتع و   ) الدول 
 يسّ  تسليم المطلو ) والمس عدة الق نونية المتب دلة في مج ل مك فحة الج ائم ضد الإنس نية. و  لنظ  إ     

_________________ 

(، الأمم المتحدة، مجموعة المع هدات، 1998تموز  وليه  17 ، نظ م روم  الأســــــــــــــــ ســـــــــــــــي للمحكمة الجن ئية الدولية )روم (1) 
 .501، الصفحة 38544، رقم 2187 المجلد
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الج ائم ضد الإنس نية لا تزال تقع على ع تق الدول ذافي ، و   الولا ة القض ئية  المسؤولية ال ئيسية عن منع
للمح كم واديل ت الجن ئية الدولية لا تزال محدودة النط   والقدرة، فمن شأ  هذا النموذ      كو   كث  

 ف ئدة في ز  دة تنفيذ مبد  التك م .
… 

نة الاســـــتشـــــ ر ة المعنية بمســـــ ئ  الق نو  الدولي وتشـــــا هولندا كذلك إ  التق    الاســـــتشـــــ ري للج 
الع م، وهي مجلس اســــــتشــــــ ري مســــــتق   نشــــــو بموج  الق نو ،  ســــــدي المشــــــورة إ  الحكومة والبرلم   في 

 .المس ئ  المتعلقة   لق نو  الدولي، عن مش ر ع المواد )الواردة في الم فق الأول من هذ  الوثيقة(
 

 تعليقات محددة على مشاريع المواد  -باء  
 التزام عام - 2مشروع المادة  - 1 

 هولندا  
 ]الأص :   لإنكليز ة[

 تعلق  حد العن صـــــ  ال  تودّ هولندا التعليق عليه  خ صـــــةح في مشـــــ ر ع المواد   لالتزام بمنع الج ائم  
 شـــــأ  الالتزام  4و  2 وع  الم دت) ضـــــد الإنســـــ نية. ووفق ح لشـــــ ل لجنة الق نو  الدولي،  نب ي     لمق   مشـــــ

مضـــمو  هذا الالتزام الع م  تب)ة عن ط  ق مختلف ”  لمنع مقتن)  حدح    لآخ . و نص الشـــ ل على    
و ســب  . “4الالتزام ت الأكث  اد داح المنصــوص عليه  في مشــ ر ع المواد الت لية، ا تداءح من مشــ وع الم دة 

. 2   هن ك إنك راح في النص الح لي لمعنىح وانطب   مســـــــــــــــتقل) لمشـــــــــــــــ وع الم دة هذا ال  ط، في ر  ن ،  بدو 
، ف ة   شـــــــــــــك   وضـــــــــــــ   ) الو  ئف والنط ق ت (2)   المق ر الخ ص شـــــــــــــو  مورفي، في تق     الأول غا

منع من اتف قية  1  لم دة  2الم تلفة للحكم) المتعلق)   لمنع. فقد ر ط، في هذا التق   ، مشــــــــــــــ وع الم دة 
ـــ دة الجمـــ عيـــة ، مؤكـــداح على هـــذا النحو الالتزام العـــ م والمتجـــ وز للحـــدود الإقليميـــة  ـــ لمنع المتتـــ  (3)الإ 

 ذلك. على
والالتزام   لمنع الواقع على الدول الث لثة، الذي خلصـــــــــــــــد إليه محكمة العدل الدولية في حكمه   

ة الإ  دة الجم عية والمع قبة عليه  تطبيق اتف قية منع ج يم شـــــــــــأ   2007شـــــــــــب ط فبرا    27الصـــــــــــ در في 
من اتف قية منع الإ  دة  1، الذي تن ولد فيه نط   الم دة (4))البوسـنة واد سـك ضـد صـ  ي  والجب  الأسـود(

ون      الالتزام  ــ لمنع الوارد في . “قــدرة على التــأثا”الجمــ عيــة وتطبيقهــ ،  توقف على مــ  للــدولــة من 
 المواد  نب ي     لمفهم على نفس النحو.من مش ر ع  2مش وع الم دة 

_________________ 

 (2) A/CN.4/680 و Corr.1. 
 (3) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris, 9 December 1948), United 

Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277. 

 (4) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43. 
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. ف لاف ح 2له ط  ع مختلف تم م ح عن مشــــــــــــ وع الم دة  4و  لت لي، ت   هولندا    مشــــــــــــ وع الم دة  
 4، ال  يمتد تأثاه  كم  ســــلفد الإشــــ رة إ  خ ر  الحدود الإقليمية، فإ  مشــــ وع الم دة 2لمشــــ وع الم دة 

مقصــورة على  4قضــ ئية. والالتزام ت المنصــوص عليه  في مشــ وع الم دة محدود إقليمي ح ومن حي  الولا ة ال
 الأراضي الخ ضعة للولا ة القض ئية للدولة.

وعلى ال غم من الارتب ط  ) الالتزام   لمنع والالتزام   لمع قبة فهم  التزام   مختلف  . و  لنظ  إ   
ليمي والخ ص   لولا ة القضـــــــــــ ئية، من المهم فيم   تعلق  نط قهم  الإق 4و  2اختلاة مشـــــــــــ وعي الم دت) 

توضي  علاقة التا ط  ) هذ ن الحلمكم)، والتشد د  صفة خ صة على الوضع المنفص  والمستق  لمش وع 
 . و ن ء على ذلك، تطل  هولندا إ  اللجنة    تع لج هذ  المسألة في ش حه .2الم دة 

 [.ه ئي لمش ر ع المواد]انظ    ض ح التعليق المدر  في إط ر الشك  الن 
 

 تعريف الجرائم ضد الإنسانية - 3مشروع المادة  - 2 
 هولندا  

 ]الأص :   لإنكليز ة[
 ]انظ  التعليق المدر  في إط ر التعليق ت الع مة[ 

  
 الالتزام بالمنع - 4مشروع المادة  - 3 

 هولندا  
 ]الأص :   لإنكليز ة[

 [2]انظ  التعليق على مش وع الم دة   
 

 إقامة الاختصاص الوطني - 7مشروع المادة  - 4 
 هولندا  

 ]الأص :   لإنكليز ة[
 ]انظ  التعليق المدر  في إط ر التعليق ت الع مة[  

 
 تعليقات على الشكل النهائي لمشاريع المواد -جيم  

 هولندا  
 ]الأص :   لإنكليز ة[

تودّ هولندا    تشــــــــا إ  المب درة المشــــــــتكة  قي دة الأرجنت)، و لجيك ، وســــــــلوفيني ، والســــــــن  ل،  
ومن ولي ، وهولندا، لوضــــــع مع هدة جد دة  شــــــأ  المســــــ عدة الق نونية المتب دلة وتســــــليم المطلو )، تشــــــم  

دة الق نونية المتب دلة(. ورغم ج ائم الإ  دة الجم عية وج ائم الح ب والج ائم ضـــــد الإنســـــ نية )مب درة المســـــ ع
وضــوع الج ائم ضــد الإنســ نية وســتواصــ  المســ حة في دراســته وإ لائه بم   هولندا تدعم عم  اللجنة المتعلق 
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المز د من الاهتم م، فهي تســــــــلّم  وجود ميزة خ صــــــــة في مب درة المســــــــ عدة الق نونية المتب دلة من حي  هي 
 نونية المتب دلة وتســــليم المطلو )   لنســــبة دذ  الفل ت الثلا  من تســــعى لإت حة إط ر فع ل للمســــ عدة الق

مث   - خط  الج ائم بموجـ  القـ نو  الـدولي ايعـ ح. ذلـك    المعـ هـدات ال  تتنـ ول هـذ  الج ائم الـدوليـة 
 آب  12، واتف قي ت جنيف المؤرخة 1948ك نو  الأول د ســمبر   9اتف قية منع الإ  دة الجم عية المؤرخة 

لا تتضــــــمن ســــــو   - (6)1977حز  ا   ونيه  8والبروتوكول الإضــــــ في الأول المؤر   (5)1949غســــــطس  
 حك م محدودة وقديمة العهد إ  حد كبا، إ  وجدت، بخصــــــــــوص المســــــــــ عدة الق نونية المتب دلة وتســــــــــليم 
المطلو ). والمع هدات المتعددة الأط اة الق ئمة ال  تنص   لفع  على  حك م  شـــــــأ  المســـــــ عدة الق نونية 

واتف قية  (7)لمك فحة الج يمة المنظمة عبر الوطنيةمث  اتف قية الأمم المتحدة  –المتب دلة وتســـــــــــــــليم المطلو ) 
 (8)الأمم المتحدة لمن هضــــة التعذ   وغا  من ضــــ وب المع ملة  و العقو ة الق ســــية  و اللاإنســــ نية  و المهينة

تنطبق إلا على الج ائم المشـــــــمولة  تلك المع هدات على وجه التحد د، ا  يرعله  غا فع لة   لنســـــــبة  لا –
  خط  الج ائم الدولية والملاحقة القض ئية  شأنه  والفص  فيه . للتحقيق في

وعلى ال غم من وجود صف ت متق ر ة  ) مب درة المس عدة الق نونية المتب دلة وموضوع الج ائم ضد  
الإنســــــــ نية، إلا    هن ك   ضــــــــ ح اختلاف ت ه مة  ينهم . فعلى النقيا من مشــــــــ ر ع المواد، تســــــــعى مب درة 

ق نونية المتب دلة إ  الإســــ اع  وضــــع إط ر جد د وتشــــ يلي للتع و  الفع ل  ) الدول فيم   تعلق المســــ عدة ال
  لج ائم الأســـــ ســـــية الثلا  ايع ح. ومب درة المســـــ عدة الق نونية المتب دلة متميزة ومســـــتقلة عن مشـــــ ر ع المواد، 

 نونية المتب دلة وتســــليم المطلو ). وادد مجموعة مفصــــلة من القواعد المتعلقة بم تلف  شــــك ل المســــ عدة الق
دولة مشــتكة في تقدا المب درة وإع اب عدد كبا من الدول الأخ   عن اهتم م قوي  60و وجود  كث  من 

، من المهم الحف ظ 2019  لمســـــــ حة في المب درة و  نعق د المؤتم  التحضـــــــاي الث ني في هولندا في آذار م ر  
 د صــك مع هدة فع ل. وخلال هذا المؤتم  التحضــاي الث ني، ســتت ل للدول على الزخم نحو التف وض واعتم

المشـــ ركة في التقدا ف صـــة لإســـداء المشـــورة والاشـــتاك في المن قشـــ ت  شـــأ  مشـــ وع المع هدة )  د في الم فق 
 .الث ني اذ  الوثيقة( ومش وع النظ م الداخلي للمؤتم  الد لوم سي المق ر عقد  في المستقب  الق   

وكم  ســــــبق التأكيد على ذلك في الفق ات الســــــ  قة، فإ  الجن ة المزعوم) والضــــــح    والشــــــهود،  
فضــــلاح عن الأدلة والع ئدات الم لية المتأتية من الج يمة، ع دة م  تكو  موزعة على ولا  ت قضــــ ئية متعددة. 

_________________ 

 (5) Geneva Conventions for the protection of war victims (Geneva, 12 August 1949), United Nations, Treaty 

Series, vol. 75, Nos. 970–973, p. 31: Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the 

Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (Convention I) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 970, 

pp. 31 et seq.; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 

Members of Armed Forces at Sea (Convention II) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 971, pp. 85 et seq.; 

Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Convention III) (Geneva, 12 August 

1949), ibid., No. 972, pp. 135 et seq.; Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in 

Time of War (Convention IV) (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 973, pp. 287 et seq.. 
 (6) Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims 

of international armed conflicts (Protocol I) (Geneva, 8 June 1977), ibid., vol. 1125, No. 17512, p. 3. 
(، نفس الم جع، المجلد 2000تشــــ  ن الث ني نوفمبر  15اتف قية الأمم المتحدة لمك فحة الج يمة المنظمة عبر الوطنية )نيو ورك،  (7) 

 ]]تصحي  رقم صفحة  دا ة النص الع بي[[. 245، الصفحة 39574، رقم 2225
 ك نو  الأول   10اللاإنس نية  و الق سية  و المهينة )نيو ورك، اتف قية من هضة التعذ   وغا  من ض وب المع ملة  و العقو ة  (8) 

 . 100، الصفحة 24841، رقم 1465(، الم جع نفسه، المجلد 1984د سمبر 
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 ت االية على الفظ ئع الجم عية    والتع و  الدولي في المســــ ئ  الجن ئية  م    لهم الأحية إذا  ر د للمح كم
وكذلك  - تكو  فع لة. وفيدة هذ  المب درة إ  توفا الإط ر الق نوني والتنظيمي اللازم لتعز ز النظم االية

 لتحد    حك م المس عدة الق نونية المتب دلة فيم   تعلق   لإ  دة الجم عية وج ائم الح ب.
المواد تســـــــــــــــعي   إ  اقيق نفس اددة وتدعم ك  منهم  وت   هولندا    المب درة ومشـــــــــــــــ ر ع  

الأخ   رغم اتخ ذح  مســــــــــــ ر ن مختلف). وإذا اققد كلت  المب درت)، فقد لا توقع ايع الدول وتصــــــــــــدّ  
عليهم . ولذلك، ت   هولندا    المب درت) توف ا  إط ر ن متك مل)، لا يمكن التع  ش  ينهم  فحســـــ     

  ويمكن مواصــــــــــــلة تطو  ح  جنب ح إ  جن . ولذلك فإ  الدول المشــــــــــــ ركة في التقدا  عزز ك  منهم  الآخ
 تظّ  على اتص ل وثيق مع المق ر الخ ص، شو  مافي، والأمم المتحدة.

… 
ولا تزال هولندا ملتزمة  تعز ز الإط ر الق نوني الدولي لمنع الج ائم الدولية والتحقيق فيه  وملاحقته   

الأمور الأســ ســية ز  دة تشــكي  التع و  في هذا الصــدد واســينه، فيم   تعلق   اكمة  والفصــ  فيه . ومن
الجن ئية الدولية وغاه  من اديل ت واا كم الدولية وفي العلاق ت  ) الدول. وعلى هذا الأســـــــــــ  ، تدعم 

ت   هولندا    المب درت) هولندا مش ر ع مواد اللجنة كم  تدعم مب درة المس عدة الق نونية المتب دلة. ولذلك، 
توف ا  إط ر ن متك مل)، لا يمكن التع  ش  ينهم  فحســــــــــــــ      عزز ك  منهم  الآخ  ويمكن مواصــــــــــــــلة 
تطو  ح  جنب ح إ  جن . و صـــــــــــورة  كث  اد داح فيم   تعلق بمشـــــــــــ ر ع المواد، تعلق هولندا  حية على ز  دة 

من مشـــ ر ع المواد ونط قه  2ية المنصـــوص عليه في الم دة تفصـــي  مضـــمو  الالتزام بمنع الج ائم ضـــد الإنســـ ن
 .ش لال في

* * * 
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 المرفقـات
المرفق الأول بالتعليقات والملاحظات المقدمة من هولندا )التقرير الاســــتشــــار  للجنة   

 الاستشارية المعنية بمسائل القانون الدولي العام(
 

 مقدمة - 1 
طل  وز   الخ رجية من اللجنة الاســـــــتشـــــــ ر ة المعنية ، 2018شـــــــب ط فبرا    6في رســـــــ لة مؤرخة  

( Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukkenبمســـــــــــــ ئ  الق نو  الدولي الع م )
إعداد تق    اســـــتشـــــ ري  شـــــأ  مشـــــ ر ع مواد لجنة الق نو  الدولي المتعلقة   لج ائم ضـــــد الإنســـــ نية. وطل  
الوز   ص احة    تعلق اللجنة الاستش ر ة على العلاقة  ) مش ر ع مواد لجنة الق نو  الدولي والمب درة، ال  

المس عدة الق نونية المتب دلة خ صة   ائم  تدعمه  هولندا، ال امية إ  وضع مع هدة متعددة الأط اة  شأ 
الإ  دة الجم عية والج ائم ضـــــــــد الإنســـــــــ نية وج ائم الح ب )مع هدة المســـــــــ عدة الق نونية المتب دلة فيم   ص 
الج ائم الأســــــ ســــــية( وج ء طل  الوز   تقدا تق    اســــــتشــــــ ري في  عق ب الدعوة ال  وجهه  الأم) الع م 

ل والمنظم ت الدولية والمجتمع المدني لتقدا تعليق ت وملاحظ ت على مشـــــــــــــــ ر ع للأمم المتحدة إ  الدو 
. و شـــ ر وز   الخ رجية في رســـ لته إ     التق    الاســـتشـــ ري 2018ك نو  الأول د ســـمبر   1المواد بحلول 

للجنة قد  ضــــــــــــيف قيمة كباة إ  صــــــــــــي غة رد فع  راي من ج ن  هولندا على مشــــــــــــ ر ع المواد المتعلقة 
 لج ائم ضــــد الإنســــ نية. و  ية تيســــا مســــعى الحكومة في هذا الصــــدد، و  لنظ  إ  الموعد النه ئي لتقدا  

ع هذا التق    الاســتشــ ري    لل ة  - صــفة اســتثن ئية  -التعليق ت إ  الأم) الع م للأمم المتحدة، فقد ولمضــ 
 الإنكليز ة. 

تور ل. . ف   د  ها ك. ون قشـــد اللجنة وقد  لمع د مشـــ وع تق    اســـتشـــ ري  قلم الأســـت ذ الدك 
الاسـتشـ ر ة مشـ وع التق    واسـتكملته في سـي   ا عي عبر البر د الإلكتوني. واعتلمم د التق    الاسـتشـ ري 

 . 2018آب  غسطس  31في 
طبيعة ‘ 1’وتلمط ل في هذا التق    الاســـــــتشـــــــ ري  عا الأفك ر والتعليق ت  شـــــــأ  الأمور الت لية:  
تعلقة  ســـــــــــــــد الفجوة ال  تؤد ه  مشـــــــــــــــ ر ع مواد لجنة الق نو  الدولي ال امية إ  وضـــــــــــــــع اتف قية الو يفة الم

العلاقة مع نظم المع هدات الأخ  ، ولا ســـيم  نظ م روم  الأســـ ســـي للمحكمة الجن ئية ‘ 2’مت صـــصـــة، 
دلة وتســـــــليم المطلو ) الدولية والمع هدة المتعددة الأط اة الجد دة المقتحة  شـــــــأ  المســـــــ عدة الق نونية المتب 

الأحك م ‘ 3’، (9)لمق ضـــــ فيم محلي ح على  شـــــدّ الج ائم الدولية خطورة )مع هدة المســـــ عدة الق نونية المتب دلة(
مســـــألة التق دم ‘ 5’ضـــــ ورة التفكا في إير د آلية لل صـــــد، ‘ 4’(، 4و  2المتعلقة   لمنع )مشـــــ وع  الم دت) 

    لنسبة للضح    في الدع و  المدنية.
 

_________________ 

 (9) Joint Statement on International Initiative for Opening Negotiations on a Multilateral Treaty for Mutual 

Legal Assistance and Extradition in Domestic Prosecution of Atrocity Crimes, see https://asp.icc-

cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/GenDeba/ICC-ASP12-GenDeba-Netherlands-Joint-ENG.pdf. 
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 الوظيفة المتعلقة بسدّ الفجوة التي تؤديها مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية  - 2 
وعلمّ)  2013في   ن مج لجنة الق نو  الدولي في ع م ‘ الج ائم ضـــــــــد الإنســـــــــ نية’’ لمدر   موضـــــــــوع  

 عم ل اللجنة مع  . و توافق إدرا  هذا الموضــــوع في جدول2014المق ر الخ ص، شــــو  د. مورفي، في ع م 
النداءات ال  وجهه  الب حثو  الذ ن  دعو  منذ مدة طو لة إ  وضــــع مع هدة مت صــــصــــة  شــــأ  الج ائم 

. وســـوة تكم  (10)ضـــد الإنســـ نية، ولا ســـيم  ال اح  الأســـت ذ شـــ  ف  ســـيوني والأســـت ذة ليلى الســـ دات
الق ئمة   لنسبة للفلت) الأخ  ) من  اتف قية ع لمية مت صصة  شأ  الج ائم ضد الإنس نية نلمظم المع هدات

الج ائم،  ي الإ  دة الجم عية وج ائم الح ب. وســـــــــــــــوة لا تقتصـــــــــــــــ  على تدو ن القواعد الموجودة بموج  
 الق نو  الدولي الع في، مث  الالتزام   لمنع،    ستؤدي   ض ح غ ض ح  وسع نط ق ح  تعلق  سدّ الفجوات. 

إ  ســـــد فجوة في ســـــي   إعم ل مســـــؤولية الدول  15لم دة فعلى ســـــبي  المث ل،  هدة مشـــــ وع ا 
ســـيم  عن ط  ق توفا الشـــ وط المتعلقة  تســـو ة المن زع ت وإرســـ ء  ســـ   لولا ة محكمة العدل الدولية.  ولا

وســيكم  هذا الحكم الم دة الت ســعة من اتف قية منع ج يمة الإ  دة الجم عية و ضــمن عدم الح جة إ  تأطا 
 وضة على محكمة العدل الدولية  صي ة الإ  دة الجم عية من  ج  تأكيد الاختص ص. وعلى المن زع ت المع

هذا النحو، فإ  الحكم المتعلق   لج ائم ضــــــد الإنســــــ نية والاتف قية المت صــــــصــــــة الأوســــــع نط ق ح  شــــــأنه  قد 
  قللا  من التكيز المف ط على الإ  دة الجم عية والنظ م الق نوني الخ ص ا . 

كثا من مشـــــــ ر ع المواد المقتحة الأخ   إ  ســـــــد الث  ات الموجودة في ســـــــي   المســـــــؤولية   و  مي 
الجن ئية الف د ة، وخ صــــــــــــــة فيم   تعلق   لإنف ذ على الصــــــــــــــعيد الوطني. وهي تفع  ذلك عن ط  ق مط لبة 

(، aut dedere aut judicareالدول   عتم د التش  ع ت الوطنية، بم  في ذلك الالتزام   لتسليم  و اا كمة )
ومط لبته    ضـــ ح  صـــفة خ صـــة  إت حة النظ م الق نوني اللازم للتمك) من تقدا المســـ عدة الق نونية المتب دلة 

(MLA ( وتســــليم المطلو ) وتيســــاح . وتوف  الأحك م التفصــــيلية للمســــ عدة الق نونية المتب دلة  وذج ح قو  ح
 من الممكن القول  أنه الفجوة الأكث   حية ال   تع)ة سده . اشتدت الح جة إليه لتع و  الدول، لع  

وفي ح) تتع طف اللجنة الاســــتشــــ ر ة مع الدعوات الق ئلة   لح جة   ضــــ ح إ  مز د من الأحك م  
الواضــــحة  شــــأ  مســــأل  العفو وحصــــ نة مســــؤولي الدول، إلا  نه  ت      ط  ع ه ت) المســــألت) قد يرع  

عصـــيت) اولا  دو  اعتم د المع هدة المت صـــصـــة. ومن ه فهي تتفهم خي ر الســـي ســـة منهم  عقبت) مســـت
الع مة  تك هذ  المســــــــ ئ  للتن ول في مك   آخ ، ســــــــواء في ســــــــي   نظ م مع هدات منفصــــــــ   و في إط ر 

ضــد  الق نو  الدولي الع في. وتســلط اللجنة الاســتشــ ر ة الضــوء على الإشــ رة إ  الط  ع الآم  لحظ  الج ائم
الإنســـــ نية في الد ب جة وت      هذ  الإشـــــ رة   ل ة الأحية للمن قشـــــ ت المقبلة  شـــــأ  العفو عن مســـــؤولي 

 الدول وحص نتهم فيم   تعلق   لج ائم ضد الإنس نية. 
 

 العلاقة مع نظم المعاهدات الأخرى - 3 
 ئمة في الق نو  الجن ئي تلمكم  مشـــــ ر ع المواد المتعلقة   لج ائم ضـــــد الإنســـــ نية نظم المع هدات الق 

الدولي فيم   تعلق   لج ائم الأســــ ســــية الأخ   وفيم   تعلق  إق مة الاختصــــ ص الدولي، ولا ســــيم    لنســــبة 

_________________ 

 (10) M.C. Bassiouni, ‘Crimes against Humanity: The Need for a Specialized Convention’, 31 Columbia Journal 

of Transnational Law (1994), 457-494 and L.N. Sadat, Forging a Convention for Crimes against Humanity, 

Cambridge University Press, 2011. 
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للمحكمة الجن ئية الدولية. وثمة  وجه للتآزر  ينه    ضـــ ح و ) مع هدة المســـ عدة الق نونية المتب دلة في الج ائم 
المع هدات الق ئمة بخصــــــوص ج ائم الإ  دة الجم عية وج ائم الح ب، الأســــــ ســــــية، من شــــــأنه  اد   نظم 

واســتحدا  نظ م جد د  تعلق   لج ائم ضــد الإنســ نية. و ن قش هذا الف ع العلاقة  ) مشــ ر ع المواد ونظم 
المع هدات الأخ  ، مع التكيز على نظ م روم  الأســـــــ ســـــــي ومع هدة المســـــــ عدة الق نونية المتب دلة   لنســـــــبة 

  ائم الأس سية، ال  ير ي التف وض  شأنه  ح لي ح.للج
 

 نظ م روم  الأس سي للمحكمة الجن ئية الدولية  3-1 
نظ م روم  الأســـــــــــ ســـــــــــي هو مع هدة ذات و  ئف و  ع د متعددة. وهو  لمنشـــــــــــو ااكمة الجن ئية  

ج ائم و شـــــــــــــــك ل الدولية، و وف  الإط ر الإج ائي الذي  وجه عم  ااكمة. و شـــــــــــــــتع النظ م تع ر ف لل
ال  ســــــي المســــــؤولية، و  لإضــــــ فة إ  ذلك  نظم الفصــــــ  الت ســــــع من النظ م الأســــــ ســــــي للمحكمة التع و  

للدول،  ي التع و   ) الدول وااكمة الجن ئية الدولية. وتكم  مشـــــــــــــــ ر ع المواد هذا النظ م لأنه  تنظم 
للدول،  ي التع و   ) الدول. وهكذا توف  مشـــ ر ع المواد هي ك  داعمة تتوافق مع الفك ة الأفقي التع و  

الق ئلة  أ  ااكمة الجن ئية الدولية مكملة لولا  ت القضـــــــــــــــ ء الجن ئي الوطنية. ومن خلال توفا  حك م 
ول مس عدة فع لة على الوف ء لتقدا المس عدة الق نونية المتب دلة وتسليم المطلو )، تس عد مش ر ع المواد الد

بمســؤولي في  عن الملاحق ت القضــ ئية االية للج ائم ضــد الإنســ نية. وفي ضــوء المصــلحة المشــتكة المتمثلة في 
مك فحة الإفلات من العق ب من خلال هي ك  ســــــــي دة الق نو ، تلاح  اللجنة الاســــــــتشــــــــ ر ة    الدول 

دت  عا التن قا إزاء ااكمة الجن ئية الدولية، م    ل لد ه  والدول الأط اة ذافي  ال  ربم  تكو  قد   
اهتم م مســــــــتق ،    ومتزا د،  إير د اتف قية ع لمية للج ائم ضــــــــد الإنســــــــ نية لأ  هذا  شــــــــجع الملاحق ت 

 القض ئية االية و يس ه . 
لكليهم . وعليه، ف لعلاقة  ) نظ م روم  الأســـــ ســـــي ومشـــــ ر ع المواد هي  وجه ع م علاقة مفيدة  

ومع ذلك، فإ   عا الدول قد  ع  د عن قلقه  إزاء التضــــــــ رب ااتم   ) الوثيقت)، و صــــــــفة رئيســــــــية 
فيم   تعلق   ضـــــ ح   لخلاف ت التع  فية ااتملة. وم اع ةح دذ  الشـــــواغ  و  ية تعز ز اليق) الق نوني واســـــتق ار 

ة الدولية دو   ي ت يا. وتؤ د اللجنة الاســـتشـــ ر ة التع  ف، اعتمدت مشـــ ر ع المواد تع  ف ااكمة الجن ئي
هــذا الاختيــ ر تمــ مــ ح وتوافق على  نــه ح  الت ياات الطفيفــة من شــــــــــــــــأنهــ     تفت  البــ ب  مــ م تــداعيــ ت 

ســـــــــــــــبي  إ  احتوائه . و  لنظ  إ  الح جة إ  اليق) الق نوني وال غبة في حن  التجزئة،  تحتم    تلتزم  لا
فضـــــلاح عن مع هدة المســـــ عدة الق نونية المتب دلة في الج ائم الأســـــ ســـــية، ال  ير ي التف وض  مشـــــ ر ع المواد،

  شأنه  ح لي ح،  تع  ف ااكمة الجن ئية الدولية و   تت ذ  نقطة للبدء منه . 
(، الذي  تي  تطور 4) 3ومع ذلك فإ  اللجنة الاســــــتشــــــ ر ة تقدّر   لفع  إدرا  مشــــــ وع الم دة  

. وفي هذا الصدد، تود اللجنة الاستش ر ة    توجّه الانتب    وجه خ ص إ   وجه (11)المستقب  التع ر ف في
القصور في تع  ف ااكمة الجن ئية الدولية من المنظور الجنس ني. وتتعلق هذ  السلبي ت  ق ئمة محدودة من 

والذي  (12)(3) 7في الم دة  )ز( ولا ســـــــــــيم   تع  ف نوع الجنس الوارد (1) 3الج ائم الجنســـــــــــ نية في الم دة 
_________________ 

 .“وطنيلا    مش وع الم دة هذا  أي تع  ف  وسع   د في صك دولي  و في ق نو  ”( نصه ك لت لي 4)3مش وع الم دة  (11) 
لأغ اض هذا النظ م الأســــــــ ســــــــي، من ” ( من النظ م الأســــــــ ســــــــي للمحكمة الجن ئية الدولية على م   لي،3) 7تنص الم دة  (12) 

نوع ”ولا  شـــــــا مصـــــــطل  . “ شـــــــا إ  الجنســـــــ)، الذك  والأنثى، في ســـــــي   المجتمع “نوع الجنس”المفهوم    مصـــــــطل  
 ( مستنسخ من هذا الحكم. 3) 3مش وع الم دة إ   ي معنى مختلف عم  ورد  علا . و  “الجنس
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مفهوم اجتم عي  “الجنســـــــــ نية”، متج هلاح  ذلك    “والجنســـــــــي”“ الجنســـــــــ ني” بدو  نه  ســـــــــ وي  ) 
م كة . ومن غا الواضـ  كذلك م  إذا ك   المي  الجنسـي مع ةف ح على النحو الواج . وتقتل منظمة العفو 

. وم ة  خ  ، (13) تع  ف الاختف ء القس ي والاضطه دالدولية   ض ح في تعليقه   عا ت ياات فيم   تعلق 
تتفهم اللجنة الاســـتشـــ ر ة الخي ر الســـي ســـ    عدم إع دة التف وض  شـــأ  تع  ف الج ائم ضـــد الإنســـ نية في 

 الوقد الح ض ، وتعتبر هذ  الت ياات المقتحة سبلاح اكنة للتطور في المستقب .
 

  دلة في الج ائم الأس سية مع هدة المس عدة الق نونية المتب 3-2 
هولندا هي إحد  الدول ال  ت و  لمب درة وضـــــع مع هدة للمســـــ عدة الق نونية المتب دلة في الج ائم  

الأســــــ ســــــية، من شــــــأنه  اد   النظ م المنصــــــوص عليه في اتف قية منع الإ  دة الجم عية واتف قي ت جنيف، 
المســ عدة الق نونية لأغ اض التحقيق في تب دل لدول و ومن شــأنه  كذلك إرســ ء  ســ   ق نوني للتع و   ) ا

الج ائم الم تكبة ضــد الإنســ نية والمق ضــ ة عليه . وفيم   تعلق   لتا ط  ) هذ  المب درة ومشــ ر ع المواد، ت   
اللجنة الاســـــتشـــــ ر ة    المب درت) لا تتن فس  ينهم  ولا تســـــتبعد ك  منهم  الأخ    طبيعته ، و نهم  يمكن 

 تع  ش   شك  مفيد لل   ة.   ت
، الأســــ   (14)(5) 14وت ســــي الأحك م الملموســــة الواردة في مشــــ ر ع المواد، مث  مشــــ وع الم دة  

دذ  العلاقة التع ضد ة. وعلاوة على ذلك، فح  إذا اققد كلت  المب درت) واولت    لفع  إ  مع هدت)، 
يهمــ . لــذلــك،  نب ي    تكو  الأحكــ م المتعلقــة فقــد لا توقع ايع الــدول التوقيع  و تصــــــــــــــــد  على كلت

  لمســـــــــــــــ عدة الق نونية المتب دلة )بم  في ذلك الأحك م المتعلقة  تســـــــــــــــليم المطلو )( الواردة في المواد المتعلقة 
  لج ائم ضـــــد الإنســـــ نية مفصـــــلة قدر الإمك   ح   تســـــنى    تشـــــك   ســـــ ســـــ ح مســـــتقلاح لتيســـــا التع و  

 الدول.   )
ومن هذا المنظور، ير ي إ داء  عا الملاحظ ت هن  التم ســـــــــــ ح لمز د من التفكا فيه  وصـــــــــــقله .  

وكملاحظة ع مة، حدر الإشـــ رة إ     الأحك م الدقيقة والمفصـــلة ال  توف   ســـ ســـ ح ق نوني ح صـــ   ح لطل  
الطل . ومن هذا المنطلق تقدةم مع)ة مفضةلة على الأحك م المبهمة والمج ةدة، لأ  التحد د  ز د ف ص قبول 

المقتح ت التفصــيلية الت لية فيم   تعلق  أحك م المســ عدة الق نونية المتب دلة الواردة في مشــ ر ع المواد المتعلقة 
   لج ائم ضد الإنس نية، وقد استلمله مد فيه    ض   حك م اتف قي ت الاا د الأوروبي ومجلس  ورو  : 

   تنص صـــــ احة على ض  ة ضـــــح    الإ ذاء الث نوي والمتك ر، فضـــــلا عن (  نب ي 2) 12الم دة  • 
ض  ة الضـــــــــــــــحية من خط  الأضـــــــــــــــ ار الع طفية  و النفســـــــــــــــية، وض  ة ك امته   و ك امته في  ثن ء 

من توجيه  18الاســـتجواب  و جلســـ ت الاســـتم ع، على النحو المنصـــوص عليه كذلك في الم دة 
 .(15)الاا د الأوروبي  شأ  الضح   

_________________ 

 (13) Amnesty International, 17-Point Program for a Convention on Crimes against Humanity, point 1, 

https://www.amnesty.org/download/Documents/IOR5179142018ENGLISH.pdf. 
الدول، حســـــــ  الاقتضـــــــ ء، في إمك نية عقد اتف ق ت  و ت تيب ت ثن ئية تنظ  ”( على م   لي: 5) 14 نص مشـــــــ وع الم دة  (14) 

 .“متعددة الأط اة تخدم  غ اض  حك م مش وع هذ  الم دة  و تضعه موضع النف ذ العملي  و تعزز   و
 (15) Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing 

minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council 

Framework Decision 2001/220/JHA, OJ L 315/57, 14 November 2012. 
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( فيمــ   تعلق  تســـــــــــــــليم المواطن) لأغ اض المقــ ضــــــــــــــــ ة، 8) 13يمكن إدرا  حكم اــ ثــ  للمــ دة  • 
وتشــجيع الدول على تســليم مواطنيه ، مع الاعتم د على شــ ط الســم ل دم   لعودة إ   لدانهم 

 . (16)الأصلية لقض ء عقو تهم الأجنبية
ددة والمفصـــــــــــــلة على الأحك م الأكث  للتأكيد على ملاحظتن  الســـــــــــــ  قة  تفضـــــــــــــي  الأحك م اا • 

)ب( فيم   تعلق  أخذ الأدلة عن ط  ق التداول   لفيد و  (3) 14عمومية، يمكن تفصــــي  الم دة 
من البروتوكول الإضــــ في الث ني للاتف قية الأورو ية لتب دل المســــ عدة  9وصــــي غته  على غ ار الم دة 

من الاتف قية ال   نشـــــأه  المجلس بمقتضـــــى  10دة ، وكذلك على غ ار الم (17)في المســـــ ئ  الجن ئية
من مع هدة الاا د الأوروبي  شـــــــأ  المســـــــ عدة المتب دلة في المســـــــ ئ  الجن ئية  ) الدول  34الم دة 

 . (18)الأعض ء في الاا د الأوروبي
)ه(  كث  اد داح، ووضــــــع الأســــــ   اللازم لفحص الأشــــــي ء والمواقع  (3) 14يمكن جع  الم دة  • 

 . ع مة وم اقبته ال
من الأفضــــ  وضــــع المســــ عدة الق نونية المتب دلة   ية الحصــــول على  دلة الط  الشــــ عي، المدرجة  • 

 )ه(، في فق ة ف عية منفصلة.  (3) 14الآ  في الم دة 
)ط( لأنه  تســـــتبعد الأســـــ   الق نوني للظهور القســـــ ي في  (3) 14الم دة  “عيةاطو ”تقيّد كلمة  • 

 الدولة الط لبة، في ح)    هذا قد  لزم في ح لات معينة. 
وتؤدي الملاحظــ ت الواردة  علا  إ  تعز ز النظــ م المقتل، مع التــأكيــد على    هــذا النظــ م ذو  

الاستش ر ة    النظ م المتعلق  تسليم  ط  ع دقيق ومفصة  لل   ة   لفع . وكم  سلفد الإش رة، ت   اللجنة
المطلو ) والمســ عدة الق نونية المتب دلة الذي تضــعه المواد المقتحة   لهم الأحية لســد  كبر فجوة ق ئمة ح لي ح؛ 
وهي فجوة تقوّض  صـــورة خطاة إمك ني ت المق ضـــ ة والمســـ ءلة على الصـــعيد االي. ومن ه، فهي ت ح  

المواد على وجه الخصـــــــــــــوص   عتب ر  خطوة ت لية ضـــــــــــــ ور ة في مك فحة الإفلات اذا الجزء من مشـــــــــــــ ر ع 
 العق ب.  من
 

 الالتزام بالمنع  - 4 
، “المنع”كثااح م  تتع ض اتف قية منع الإ  دة الجم عية للانتق د لأنه  لا تشـــــــــــــــا إلا لم م ح لمفهوم  

. وقد  لد القيمة الق نونية للم دة الأو  (19)   هذا المصـــطل   ظه   شـــك    رز في عنوا  الاتف قية رغم
من الاتف قية لمدة طو لة غا مؤكدة، كم  اعتلمبر نط   الالتزام بمنع الإ  دة الجم عية ومضــــــــــــمونه غ مضــــــــــــ) 

إ  هذا  2007ع م  الإ  دة الجم عية في البوســنةلل   ة. وتط قد محكمة العدل الدولية في حكمه   شــأ  

_________________ 

 (16) Cf. the suggestion by H. van der Wilt, ‘The Draft Convention on Crimes against Humanity: Extradition and 

Mutual Legal Assistance’, in Journal of International Criminal Justice (forthcoming). 
 (17) Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, Council 

of Europe, European Treaty Series, No. 183, 8 November 2001. 
 (18) Annex to the Council Act of 29 May 2000, OJ C 197/1, 12 July 2000. 
 .“اتف قية منع ج يمة الإ  دة الجم عية والمع قبة عليه ”العنوا  الك م  للاتف قية نصه ك لت لي  (19) 
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، (20)ت على نحو لا لبس فيه    الم دة الأو  تشـــــــــــــــك  حكم ح ملزم ح ق نون ح الافتق ر إ  الوضـــــــــــــــول وذك  
  ع د تمتد إ  خ ر  الحدود الإقليمية، ومن ه  عبّر   ض ح عن التزام مستق  واقع على الدول الث لثة بمنع  وله

ســـــــــــــــد محكمة العدل الدولية هذا الالتزام على (21)الإ  دة الجم عية ‘‘ التأثاقدرة الدول على ’’. و ســـــــــــــــة
وصــــ غد التزام ح ق ئم ح  شــــك  مســــتق  عن مســــؤولي ت الأمم المتحدة ومجلس الأمن  صــــفة خ صــــة. وهذا 
الالتزام، كم  ج ء   ضــــ ح في تق    اســــتشــــ ري ســــ  ق للجنة الاســــتشــــ ر ة، لا  ســــتتبع حق ح  و واجب ح انف اد  ح 

 . (22)و دو  إذ  لاست دام القوة
 نية،  برز  ث  الالتزام   لمنع في حكم) منفصـــل)،   لإضـــ فة إ  وفيم   تعلق   لج ائم ضـــد الإنســـ 

. و  ية تعز ز الأ ع د الوق ئية لاتف قية لمنع الج ائم ضـــــــــد الإنســـــــــ نية 4و  2الد ب جة، ح  مشـــــــــ وع  الم دت) 
 توضع في المستقب ، من المهم توضي  التا ط  ) هذ ن الحكم)، ولا سيم  التشد د على الوضع المنفص 

 . 2والمستق  لمش وع الم دة 
  قدم التزام ح ع م ح   لمنع ونصه كم   لي:  2فمش وع الم دة  
الج ائم ضــــــــد الإنســــــــ نية، ســــــــواء  ارتلمكبد في  وق ت النزاع المســــــــل   م لا، هي ج ائم ”  

 “بموج  الق نو  الدولي تتعهد الدول بمنعه  والمع قبة عليه .
 .(23)من اتف قية منع الإ  دة الجم عية 1الم دة وقد صيهم هذا الحكم على غ ار  
 ، ونصه كم   لي: “الالتزام   لمنع”فعنوانه  4 م  مش وع الم دة  
 تلتزم ك  دولة بمنع الج ائم ضد الإنس نية، وفق ح للق نو  الدولي،  وس ئ  منه  م   لي:  - 1” 
اءات  خ   فع لة لمنع الإج اءات التش  عية  و الإدار ة  و القض ئية  و  ي إج   ) (  

 ع لولا ته  القض ئية؛ ضالج ائم ضد الإنس نية في  ي إقليم خ 
التعــ و  مع الــدول الأخ   والمنظمــ ت الحكوميــة الــدوليــة المعنيــة، وحســــــــــــــــ   )ب(  

 الاقتض ء، مع  ي منظم ت  خ  . 
و عـدم لا يروز التـذرعع  ـأ ـة   وة اســـــــــــــــتثنـ ئيـة   ـ ح كـ نـد، من قبيـ  النزاع المســـــــــــــــل    - 2 

الاســـــتق ار الســـــي ســـــي الداخلي  و  ي ح لة من ح لات الطوار  الع مة الأخ  ، كمبرر للج ائم 
 “ضد الإنس نية.

وهذا الحكم، الذي  تضـــمن التزام ح  ق ب إ  الط  ع الملمو    تخ ذ التدا ا التشـــ  عية  و الإدار ة  
دات حقو  الإنســـــ   ومع هدات الق نو   و القضـــــ ئية  و غاه  من التدا ا الوق ئية، مســـــتنســـــخ من مع ه

_________________ 

 (20) ICJ, Bosnia Genocide case, paras. 162-165. 
 . 430الم جع نفسه، الفق ة  (21) 
 (22)  The use of the term ‘genocide’ by politicians, Advisory report number 28, March 2017, p. 10 انظ    ضــــــــ ح .

 Advisory Council on International Affairs (AIV), The Netherlands andتق    المجلس الاستش ري للشؤو  الدولية 

the Responsibility to Protect: The Responsibility to Protect People from Mass Atrocities, Advisory report 

number 70, June 2010. 
تصـــــــــــــــ د  الأط اة المتع قدة على    الإ  دة الجم عية، ســـــــــــــــواء ”نص الم دة الأو  من اتف قية منع الإ  دة الجم عية ك لت لي  (23) 

 .“ ثن ء الح ب، هي ج يمة بمقتضى الق نو  الدولي، وتتعهد بمنعه  والمع قبة عليه ارتكبد في    م السلم  و 
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، مقيةد من حي  الإقليم 2(، على النقيا من مشــــــــ وع الم دة 1) 4الجن ئي عبر الوطني. ومشــــــــ وع الم دة 
التزام ح   لتع و  مع الدول الأخ    2  ضـــــــــ ح في الفق ة  4والولا ة القضـــــــــ ئية. و ســـــــــتحد  مشـــــــــ وع الم دة 

من مشــــــــــــــ ر ع المواد  41ن القول  أ  له  عا  وجه التآزر مع الم دة والمنظم ت الدولية لأغ اض المنع، يمك
 المتعلقة بمسؤولية الدول. 

محتو  هذا الالتزام الع م سيج ي تن وله من خلال ”على     2و نص الش ل على مش وع الم دة  
وت  ط . “4الم دة الالتزام ت الم تلفة الأكث  اد داح المنصـــــــــوص عليه  في مشـــــــــ ر ع المواد الت لية،  دءاح من 
. وقد ف ة  المق ر 2هذ  العب رة  ) الحكم) و بدو  نه  تمث  إنك راح لاســــتقلال معنى وتطبيق مشــــ وع الم دة 

الخ ص في تق     الأول،  دلاح من ذلك، تف  ق ح  وضــــــــ   ) الو يفة والنط   الم تلف) للحكم) المتعلق) 
. (24)ص احة  نظا  في اتف قية منع الإ  دة الجم عية 2مش وع الم دة   لمنع، ور ط حكم المنع الع م الوارد في 

يمث    لفع  التزام ح   لإنق ذ يمتد  2ف لالتزام الع م والممتد إ  خ ر  الإقليم   لمنع الوارد في مشـــــــــــــــ وع الم دة 
دة الجم عية، وكذلك نط قه إ  خ ر  الحدود الإقليمية، شأنه تم م ح كشأ  الم دة الأو  من اتف قية منع الإ  

ذ يرــ      كو  وهــذا  التزامــ   طــ رئــ   عنــدمــ  . “وفقــ ح للقــ نو  الــدولي” مع م اعــ ة     ي إج اء  لمت ــب
تكو  الفظ ئع على وشــــك    تلم تك   و لمنع مز د من التصــــعيد عندم  تكو  ج ر ة   لفع .  م  مشــــ وع 

ي لأنه  لملزم الدول   تخ ذ تدا ا في  راضـــــــــــــيه  فهو،  دلاح من ذلك، ذو ط  ع  تســـــــــــــم   لمنع الحقيق 4الم دة 
لضـــم   عدم نشـــوء الظ وة ال  يمكن فيه  ارتك ب ج ائم ضـــد الإنســـ نية. و  لنظ  إ  اختلاة النط   

، الذي لا  شــك  2الإقليمي للحكم) وو يفتهم ، من المهم التأكيد على الوضــع المســتق  لمشــ وع الم دة 
يمة ق نونية مستقلة لا تق  عن القيمة ال  نسبته  محكمة العدل الدولية حكم ح استهلالي ح فحس     له ق

 للم دة الأو  من اتف قية منع الإ  دة الجم عية. 
 2وتنظ  اللجنة الاســـــــــتشـــــــــ ر ة إ  الم دة الأو  من اتف قية منع الإ  دة الجم عية ومشـــــــــ وع الم دة  

تو م). والاحتج    أ  هذ ن النصــــ)  نب ي      شــــأ  الج ائم ضــــد الإنســــ نية   عتب رح    لفع  حكم)
 عتبرا مقتن)، لا من حي  المك نة الق نونية المســــتقلة فحســــ ، وإ     ضــــ ح فيم   تعلق بمضــــمونيهم ،  نبع 
كذلك ا  ج ء في التق    الاســـــــتشـــــــ ري الســـــــ  ق للجنة الاســـــــتشـــــــ ر ة من    التف قة  ) الإ  دة الجم عية 

، وهو اقتال وافقد عليه الحكومة (25)الإنســـــــــ نية لا  دم  ي غ ض في م حلة المنع والج ائم الم تكبة ضـــــــــد
. و توافق ال  ط  ) الحكم)   ض ح مع  صودم  المشتكة، كم   توافق مع م  ج   عليه الع ة (26)ادولند ة

. وهو  تســـــق   ضـــــ ح مع ضـــــ ورة )27(من المزاوجة  ) الج يمت)   ســـــتم ار في ســـــي ق ت المســـــؤولية عن الحم  ة
 حن  الاست دام المف ط لتسمية الإ  دة الجم عية. 

 

_________________ 

 . 113-112، الفق ت   2017شب ط فبرا    A/CN.4/680 ،17وثيقة الأمم المتحدة  (24) 
 (25) CAVV, The use of the term ‘genocide’ by politicians, advisory report of March 2017, p. 14. 
 (26)  Government response to advisory report no. 28 on the use of the term ‘genocide’ by politicians, 

Parliamentary Records .(2017-2018) 34 775 V, no. 44, p. 4. 
 (27) CAVV, The use of the term ‘genocide’ by politicians, advisory report of March 2017, p. 14. 
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 آلية الرصد  - ٥ 
لقد تعمد المق ر الخ ص مافي الامتن ع عن تقدا مقتح ت  شــــــــــــــأ  آلية ال صــــــــــــــد، لأنه         

الاســـتشـــ ر ة الحكومة . وتنصـــ  اللجنة (28)اختي ر الآلية  توقف على عوام   خ   غا الاســـتدلال الق نوني
اتف قية  دو  ”  تقدا اقتاح ت عملية في هذا الصــدد، لأنه  تتفق مع ملاحظة الأســت ذة الســ دات من   

. وتســـليم ح   لح جة إ  حن  ازدواجية الآلي ت فضـــلاح عن (29)“‘ تيمة’آلية رصـــد   ج     تكو  اتف قية 
 ة    تبقى ولا ة الآلية وو  ئفه  محدودة وجيدة الباوق اطية غا الضـــــــــــــــ ور ة، تقتل اللجنة الاســـــــــــــــتشـــــــــــــــ ر 

 التحد د. وهي ت   و يفت) منفصلت) يمكن للآلية القي م ام : 
 رصد تنفيذ التش  ع المطلوب؛  ) ( 
الدول ذات القدرة على التأثا إ  اعتلائه لشــ ل  إت حة حيز لل ط ب،  ي منبر تلمدعى (ب) 

ء التزامه  بمنع الإ  دة الجم عية والج ائم ضــد الإنســ نية. ووجود هذا ســلوكه  الخ ص إزاء ح لة معينة في ضــو 
المنبر الم تبط   تف قية منع الإ  دة الجم عية واتف قية الج ائم ضـــــد الإنســـــ نية )في المســـــتقب (، دو  الخوض في 

إ  ج ن  تســــــجي   “القدرة على التأثا”التف صــــــي  المؤســــــســــــية، من شــــــأنه     وضــــــّ    لتدر ج مفهوم 
الق ارات ال  تت ذه  الدول في الوقد ذاته اســـتج  ة لح لة معينة، مع م اع ة التزام في  الشـــ ملة بمنع الإ  دة 

 الجم عية والج ائم ضد الإنس نية. 
 

 التقادم في الدعاوى المدنية  - ٦ 
ئم تت ذ ك  دولة التدا ا اللازمة لضم   عدم سقوط الج ا”( على    6) 6 نص مش وع الم دة  

ولا  تعلق هذا الحكم  ســـــ     التق دم في . “المشـــــ ر إليه  في مشـــــ وع الم دة هذا   لتق دم في ق نونه  الجن ئي
(، الذي  نظم حق الضـــح    في 3) 12الدع و  المدنية، كم     ذلك لا  ع لجب صـــ احة في مشـــ وع الم دة 

ولية فيم   تعلق  عدم ســـ     التق دم في التعو ا. وتنوّ  اللجنة الاســـتشـــ ر ة إ  توصـــي ت منظمة العفو الد
. وتشـــا   ضـــ ح إ  الســـوا ق القضـــ ئية الحد ثة من اا كم ادولند ة، ال  رلمئي فيه  (30)دع و  الضـــ ر المدنية

. (31)المدنيةمن غا المعقول، في  عا الظ وة الخ صة جداح،    اتج الدولة   لتق دم الق نوني في الدع و  
وفي ضـــــــــوء هذ  التطورات، وإق اراح منه    ضـــــــــ ح   لط  ع الآم  للج ائم المعنية، فهي ت      من المفيد إدرا  

_________________ 

 . 238-222، الفق ات 2017ك نو  الث ني  ن      A/CN.4/704 ،23وثيقة الأمم المتحدة  (28) 
 (29)  Leila Sadat, ‘A Contextual and Historical Analysis of the International Law Commission’s 2017 Draft 

Articles for a New Global Treaty on Crimes Against Humanity’, Journal of International Criminal Justice 
 )تصدر ق  ب ح(. 

 (30) Amnesty International, 17-Point Program for a Convention on Crimes against Humanity . 
 (31)  Rechtbank ‘s-Gravenhage (Hague Court of First Instance), trial judgement, ECLI: NL: RBSGR: 2011: 

BS8793, 14 September 2011،للاطلاع على الي  دذ  القضـــــــــية والســـــــــوا ق القضـــــــــ ئية اللاحقة .L van den Herik, 

‘Addressing “Colonial Crimes” Through Reparations? Adjudicating Dutch Atrocities Committed in 

Indonesia’, 10 Journal of International Criminal Justice 963-705 (2012) و L. van den Herik, ‘Reparation 

for Decolonisation Violence: A Short Overview of Recent Dutch Litigation’, Heidelberg Journal of 

International Law, 2018/2. 
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. وتســــــــلّم اللجنة (32)مســــــــألة عدم ســــــــ     التق دم على دع و  المســــــــؤولية التقصــــــــا ة في جدول الأعم ل
 نو  المســــؤولية التقصــــا ة. و أخذ ذلك الاســــتشــــ ر ة تم م ح   لو يفة اد مة ال  يمكن     ؤد ه  التق دم في ق

في الاعتب ر، قد  كو  من المن ســـ      لمدرب  في مشـــ ر ع المواد حكم لتشـــجيع الدول على النظ  في تقييد 
الاحتجـ    ـ لتقـ دم في  عا الظ وة ااـددة  وضـــــــــــــــول. و ـ لنظ  إ  احتمـ ل    تزداد الـدعـ و  المـدنية 

لج ائم الدولية في الســـــــــــنوات الق دمة، فإ  هذا الحكم يمكن     كو  المتعلقة  أفع ل قد تصـــــــــــ  إ  م تبة ا
 بمث  ة توجيه مفيد. 

 
 خاتمة  - 7 

 وخت م ح، فيم   لي تل يص للعن ص  ال ئيسية دذا التق    الاستش ري:  
ترحب اللجنة الاســـــــتشـــــــارية بمشـــــــاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بالجرائم ضـــــــد  • 

ى أن وضع اتفاقية عالمية متخصصة بشأن الجرائم ضد الإنسانية من شأنه الإنسانية، وتر 
أن يكمل نظُم المعاهدات القائمة بالنســــــــــبة للجريمتين الأســــــــــاســــــــــيتين الأخريين، الإبادة 

 الحرب.  الجماعية وجرائم
تهدف مشاريع المواد إلى تدوين القواعد القائمة بموجب القانون الدولي العرفي، من قبيل  • 

تزام بالمنع، كما تؤد  غرضاً يتعلق بسد الثغرات على نطاق أوسع، على سبيل المثال الال
عن طريق توفير شـــــر  خاص بتســـــوية المناءعات وإرســـــاء أســـــائ لإقامة الولاية الق ـــــائية 
لمحكمة العدل الدولية. وقد يقلل هذا من التركيز المفر  على الإبادة الجماعية والنظام 

 القانوني الخاص بها. 
وتتيح مشـــــــاريع المواد نمويجاً قوياً للتعاون بين الدول اشـــــــتدت الحاجة إليه. وهي بذل   • 

تســــــد فجوة صــــــارخة وتوفر نظاماً قانونياً لتمكين المســــــاعدة القانونية المتبادلة وتيســــــيرها 
 وترسي أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين بخصوص الجرائم ضد الإنسانية. 

العلاقة بين مشاريع المواد ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مفيدة لكليهما.  • 
وعلى وجــه التحــديــد، يمكن للجزء المتعلق بــالمســــــــــــاعــدة القــانونيــة المتبــادلــة وتســـــــــــليم 
المطلوبين من مشاريع المواد أن يساعد الدول مساعدة فعالة على الوفاء بمسؤولياتها عن 

ية المحلية للجرائم ضــد الإنســانية. وهكذا تتيح مشــاريع المواد هياكل الملاحقات الق ــائ
داعمة تتوافق مع الفكرة القائلة بأن المحكمة الجنائية الدولية مكملة لولايات الق ـــــــــــاء 

 الجنائي الوطنية. 
وبالرغم من بعض أوجه القصــــور في تعريف نظام روما الأســــاســــي للجرائم ضــــد الإنســــانية،  • 

ثلاً فيما يتعلق بأبعاده الجنســـــــانية، تؤيد اللجنة الاســـــــتشـــــــارية تماماً خيار هو الحال م كما
اعتماد تعريف نظام روما الأســـاســـي الجرائم ضـــد الإنســـانية دون أ  تغيير لأســـباب تتعلق 

 القانوني.  باليقين
_________________ 

للاطلاع على مع لجة  كث  تفصــــــيلاح دذ  المســــــألة والحجج الداعمة لعدم ســــــ     التق دم على دع و  المســــــؤولية التقصــــــا ة  (32) 
 ,L. Zegveld, Civielrechtelijke verjaring van internationale misdrijven, inaugural addressالمــــــــدنـــــيــــــــة، انـــــظـــــ 

University of Amsterdam, delivered on 13 November 2015. 
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وعلى الرغم من وجود تداخل إلى حد ما بين مشــــــــــــاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضــــــــــــد  • 
عاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بالنسبة للجرائم الأساسية، فإنهما تدعمان الإنسانية وم

 كلتاهما الأخرى ولا تنافس بينهما. 
وحتى إيا تحققت كلتا المبادرتين وتحولتا بالفعل إلى معاهدتين، فقد لا توقع جميع الدول  • 

لمســـــــاعدة القانونية تصـــــــدق على كلتيهما. ولذل ، ينبغي أن تكون الأحكام المتعلقة با أو
المتبادلة )بما في يل  الأحكام المتعلقة بتســـــــليم المطلوبين( الواردة في مشـــــــاريع المواد 
لة قدر الإمكان حتى يتســــنى أن تشــــكل أســــاســــاً  المتعلقة بالجرائم ضــــد الإنســــانية مفصــــا
مســــــتقلاً لتيســــــير التعاون بين الدول. ومع التشــــــديد على أن النظام المقتر  في مشــــــاريع 

مواد شـــديد الدقة والتفصـــيل بالفعل، فإن التقرير الاســـتشـــار  للجنة الاســـتشـــارية يطر  ال
 عدة اقتراحات عملية للمزيد من التفكير فيها. 

ومن المهم توضــــــــــيح الترابع بين مشــــــــــروعي المادتين المتعلقتين بالمنع، وهما مشــــــــــروعا  • 
. وعلى وجه التحديد، تودُّ اللجنة الاســـــــــتشـــــــــارية التشـــــــــديد على المعنى 4 و 2المادتين 

 . 2المنفصل والمستقل لمشروع المادة 
وتماشـــياً مع التقرير الاســـتشـــار  الســـابق للجنة الاســـتشـــارية بشـــأن اســـتخدام الســـياســـيين  • 

اتفاقية ، تبُرء اللجنة أنه ينبغي النظر إلى المادة الأولى من “الإبادة الجماعية”لمصـــــــــــطلح 
بشــأن الجرائم ضــد الإنســانية باعتبارهما حكمين  2منع الإبادة الجماعية ومشــروع المادة 
 توأمين من حيث الم مون والنطاق. 

، تنصــــــــــح “‘يتيمة’اتفاقية بدون آلية رصــــــــــد يرجح أن يكون ”وبناء على الرأ  القائل بأن  • 
ية للرصد، وتطر  بعض آراء اللجنة الاستشارية الحكومة بتقديم اقتراحات بشأن إيجاد آل

 عملية بشأن ولاية هذه الآلية ووظائفها. 
ورغم تأكيد اللجنة الاستشارية على الوظيفة الهامة التي يمكن أن يؤديها التقادم في قانون  • 

المســــؤولية التقصــــيرية، فهي ترى أن هناي ميزة في إدراع مســــألة عدم ســــريان التقادم على 
 يا في جدول الأعمال.دعاوى ال رر بالنسبة لل حا
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 المرفق الثاني بالتعليقات والملاحظات المقدمة من هولندا )مشروع المعاهدة(  
 
التعاون الدولي في التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضــــــــد بشــــــــأن اتفاقية   

 الإنسانية وجرائم الحرب والملاحقة الق ائية عليها
 
 ديباجة  

 إ  الدول الأط اة في هذ  الاتف قية،  
إذ تشــــــــــا إ     ج يمة الإ  دة الجم عية والج ائم ضــــــــــد الإنســــــــــ نية وج ائم الح ب من  )  خط   

 الج ائم ال  تثا قلق المجتمع الدولي كك ، 
وإذ تشــدد على    مك فحة الإفلات من العق ب على هذ  الج ائم  م  ضــ وري لتحقيق الســلام  
 ر وسي دة الق نو  في الدول المعنية، والاستق ا

وإذ تلاح   نه ير  ضـــــــــــــــم   مق ضـــــــــــــــ ة م تكبيه  على نحو فع ل من خلال تدا ا تلمت ذ على  
 الصعيد الوطني لتعز ز التع و  الدولي، 

وإذ تســـــــــــلم  أ  الدول تتحم  المســـــــــــؤولية ال ئيســـــــــــية عن مح كمة م تك  ج يمة الإ  دة الجم عية  
 والج ائم ضد الإنس نية وج ائم الح ب، 

وإذ تلاح     المق ضـــــــ ة في هذ  الج ائم كثااح م  تنطوي على وجود مشـــــــتبه فيهم  و شـــــــهود  و  
 و اا كمة،  دلة  و  صول خ ر  إقليم الدولة ال  ح ي التحقيق  

وإذ تســـــــــــــلم  أ  التع و  الدولي في المســـــــــــــ ئ  الجن ئية وفق ح للالتزام ت الدولية والقوان) االية هو  
حج  الزاو ة في الجهود المستم ة ال  تبذد  الدول لمك فحة الإفلات من العق ب، وإذ تشجع على مواصلة 

 هذ  الأنشطة وتعز زه  على ايع المستو  ت، 
علم ح مع التقد     لصــــــــــــــكوك المتعددة الأط اة الق ئمة لمك فحة الإفلات من العق ب وإذ ايط  

على ج يمــة الإ ــ دة الجمــ عيــة والج ائم ضــــــــــــــــد الإنســــــــــــــــ نيــة وج ائم الح ب، بمــ  في ذلــك اتفــ قيــ ت جنيف 
   ، والبروتوكولات الإض فية، واتف قية منع ج يمة الإ  دة الجم عية والمع قبة عليه ، في الة صكوك  خ

وإذ تصـــــــــــــمّم على التحقيق في ج يمة الإ  دة الجم عية والج ائم ضـــــــــــــد الإنســـــــــــــ نية وج ائم الح ب  
ومق ضــ ة م تكبيه  على نحو  كث  فع لية، وإذ تســلم   لح جة إ  تعز ز الإط ر الق نوني للمســ عدة الق نونية 

 نس نية وج ائم الح ب، المتب دلة وتسليم المطلو ) في ح لات الإ  دة الجم عية والج ائم ضد الإ
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 قد اتفقد على م   لي:  
 الجزء الأول  
 أحكام عامة   
 1المادة   
 الغرض والنطاق   

ال  ض من هذ  الاتف قية هو تيســـــــــــــــا التع و  الدولي في المســـــــــــــــ ئ  الجن ئية   ية تعز ز مك فحة  - 1
 ] ند جد د[الإفلات من العق ب على ج يمة الإ  دة الجم عية والج ائم ضد الإنس نية وج ائم الح ب. 

اســـتن داح، في الة ]ج ائم ســـي ســـية.  1لأغ اض هذ  الاتف قية، لا تعتبر الج ائم المذكورة في الفق ة  - 2
  من اتف قية منع الإ  دة الجم عية[ 7 مور، إ  الم دة 

 
 2المادة   
 الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية   

]اســتن داح، تطبةق هذ  الاتف قية على ج يمة الإ  دة الجم عية والج ائم ضــد الإنســ نية وج ائم الح ب  - 1
  الأس سي[من نظ م روم   5في الة  مور، إ  الم دة 

 ي فع  من الأفع ل الت لية   تك   قصـــــــــــــــد  “الإ  دة الجم عية”لأغ اض هذ  الاتف قية، تعني  - 2
 إهلاك ا عة قومية  و إثنية  و ع قية  و د نية،  صفته  هذ ، إهلاك ح كلي ح  و جزئي ح: 

 قت   ف اد الجم عة؛  ) ( 
 إلح   ض ر جسدي  و عقلي جسيم  أف اد الجم عة؛  )ب( 
 إخض ع الجم عة، عمداح، لأحوال معيشية  لمقصد ا  إهلاكه  الفعلي كلي ح  و جزئي ح؛  ) ( 
 ف ض تدا ا تستهدة منع الإنج ب داخ  الجم عة؛  )د( 
  من نظ م روم  الأس سي[ 6] الم دة نق   طف ل الجم عة عنوةح إ  ا عة  خ  .  )هـ( 

م  ارتك   “ج يمة ضــد الإنســ نية”لأغ اض هذ  الاتف قية،  شــك   ي فع  من الأفع ل الت لية  - 3
 في إط ر هجوم واسع النط    و منهجي موجةه ضد   ة مجموعة من السك   المدني)، وعن علم   دجوم: 

 القت  العمد؛ ) ( 
 الإ  دة؛  )ب( 
 الاستق  ؛  ) ( 
 إ ع د السك    و النق  القس ي للسك  ؛  )د( 
الســـــــــــــجن  و الح م   الشـــــــــــــد د على  ي نحو آخ  من الح  ة البدنية بم    لف القواعد  )ه( 

 الأس سية للق نو  الدولي؛ 
 التعذ  ؛  )و( 
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الاغتصـــــــــــ ب،  و الاســـــــــــتعب د الجنســـــــــــي،  و الإك ا  على الب  ء،  و الحم  القســـــــــــ ي،  )ز( 
  ي شك  آخ  من  شك ل العنف الجنسي على مث  هذ  الدرجة من الخطورة؛  التعقيم القس ي،  و  و

اضــــــطه د   ة ا عة محددة  و مجموع محدد من الســــــك   لأســــــب ب ســــــي ســــــية  و ع قية  )ل( 
،  و لأســـــــــب ب 5قومية  و إثنية  و ثق فية  و د نية،  و متعلقة  نوع الجنس على النحو المع ةة في الفق ة   و

م ع لمي ح  أ  الق نو  الدولي لا يريزه ، وذلك فيم   تصــــــــــ   أي فع  مشــــــــــ ر إليه في هذ   خ   من المســــــــــلة 
 الفق ة  و  أ ة ج يمة تدخ  في اختص ص ااكمة الجن ئية الدولية؛ 

 الاختف ء القس ي للأش  ص؛  )ط( 
 ج يمة الفص  العنص ي؛  )ي( 
 تتســــب  عمداح في مع ن ة شــــد دة الأفع ل اللاإنســــ نية الأخ   ذات الط  ع المم ث  ال  )ك( 

من نظ م روم   7من الم دة  1 و في  ذ  خطا  لحق   لجســـــــــــــم  و   لصـــــــــــــحة العقلية  و البدنية. ]الفق ة 
 الأس سي[ 

 : 3لأغ اض الفق ة  - 4
نهج ح سلوكي ح  تضمن “ هجوم موجةه ضد   ة مجموعة من السك   المدني)”تعني عب رة  ) ( 

ضــد   ة مجموعة من الســك   المدني)، عملاح  ســي ســة  3فع ل المشــ ر إليه  في الفق ة الارتك ب المتك ر للأ
 دولة  و منظمة تقضي   رتك ب هذا ادجوم،  و تعز زاح دذ  السي سة؛ 

تعمعد ف ض  حوال معيشــــــــية، من  ينه  الح م   من الحصــــــــول على  “الإ  دة”تشــــــــم   )ب( 
 ك  ؛ الطع م والدواء،  قصد إهلاك جزء من الس

ا رســــــــــــــة  ي من الســــــــــــــلط ت المتتبة على حق الملكية،  و هذ   “الاســــــــــــــتق  ” عني  ) ( 
الســــلط ت ايعه ، على شــــ ص م ، بم  في ذلك ا رســــة هذ  الســــلط ت في ســــبي  الاح ر   لأشــــ  ص، 

 سيم  النس ء والأطف ل؛  ولا
نق  الأشــــ  ص المعني) قســــ اح من  “إ ع د الســــك    و النق  القســــ ي للســــك  ” عني  )د( 

المنطقة ال   وجدو  فيه   صـــــــــفة مشـــــــــ وعة،   لط د  و  أي فع  قســـــــــ ي آخ ، دو  مبررات  ســـــــــم  ا  
 الق نو  الدولي؛

تعمعد إلح    لم شـــــــــد د  و مع ن ة شـــــــــد دة، ســـــــــواء  دني ح  و عقلي ح،  “التعذ  ” عني  )ه( 
كن لا  شـــــــم  التعذ    ي  لم  و مع ن ة  نجم    شـــــــ ص موجود اد إشـــــــ اة المتهم  و ســـــــيط ته؛ ول

 فحس  عن عقو  ت ق نونية  و  كون   جزءاح منه   و نتيجة د ؛ 
إك ا  الم  ة على الحم  قس اح وعلى الولادة غا المش وعة  قصد  “الحم  القس ي” عني  )و( 

طاة  خ   للق نو  الدولي. التأثا على التكو ن الع قي لأ ة مجموعة من الســــك    و ارتك ب انته ك ت خ
 ولا يروز  أي ح ل تفسا هذا التع  ف على نحو يمسع القوان) الوطنية المتعلقة   لحم ؛ 

ح م   ا عة من الســــــــــك    و مجموع الســــــــــك   ح م ن ح متعمداح  “الاضــــــــــطه د” عني  )ز( 
 م عة  و المجموع؛ وشد داح من الحقو  الأس سية بم    لف الق نو  الدولي، وذلك  سب  هو ة الج
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  ة  فع ل لاإنســـــ نية تم ث  في ط  عه  الأفع ل المشـــــ ر  “ج يمة الفصـــــ  العنصـــــ ي”تعني  )ل( 
، وتلم تك  في ســــــي   نظ م مؤســــــســــــي قوامه الاضــــــطه د المنهجي والســــــيط ة المنهجية من 3إليه  في الفق ة 

كـــ   نيـــة الإ قـــ ء على جـــ نـــ  اـــ عـــة ع قيـــة واحـــدة إزاء   ـــة اـــ عـــة  و اـــ عـــ ت ع قيـــة  خ  ، وتلم ت
 النظ م؛  ذلك

إلق ء القبا على  ي  شــــ  ص  و احتج زهم  “الاختف ء القســــ ي للأشــــ  ص” عني  )ط( 
 و اختط فهم من قب  دولة  و منظمة ســــــــي ســــــــية،  و  إذ   و دعم منه  دذا الفع   و  ســــــــكوفي  عليه، ه 

م ت عن مصـــــــــــاهم  و عن  م كن رفضـــــــــــه  الإق ار بح م   هؤلاء الأشـــــــــــ  ص من ح  تهم  و إعط ء معلو 
من نظــ م رومــ   7من المــ دة  2]الفق ة وجودهم، اــدة ح مــ نهم من ضــ  ــة القــ نو  لفتة زمنيــة طو لــة. 

 الأس سي[ 
 شـــــا إ  الجنســـــ)، الذك  والأنثى،  “نوع الجنس”لأغ اض هذ  الاتف قية، من المفهوم    تعبا  - 5

 7من الم دة  3]الفق ة إ   ي معنى آخ    لف ذلك.  “الجنسنوع ”في إط ر المجتمع. ولا  شــــــــــــــا تعبا 
  من نظ م روم  الأس سي[

 : “ج ائم الح ب”لأغ اض هذ  الاتف قية، تعني  - 6
  يّ  ،  ي1949آب  غســــــــطس  12الانته ك ت الجســــــــيمة لاتف قي ت جنيف المؤرخة  ) ( 

 فع  من الأفع ل الت لية ضد الأش  ص  و الممتلك ت الذ ن اميهم  حك م اتف قية جنيف ذات الصلة: 
 القت  العمد؛  ‘1’ 
 التعذ    و المع ملة اللاإنس نية، بم  في ذلك إج اء ح رب  يولوجية؛  ‘2’ 
 تعمعد إحدا  مع ن ة شد دة  و إلح    ذ  خطا   لجسم  و   لصحة؛  ‘3’ 
إلح   تدما واســـع النط     لممتلك ت والاســـتيلاء عليه ، دو     تكو  هن ك ضـــ ورة  ‘4’ 

 عسك  ة تبرر ذلك و  لم  لفة للق نو  و ط  قة ع  ثة؛
إرغ م  ي  ســــا ح ب  و  ي شــــ ص آخ  مشــــمول   لحم  ة على الخدمة في صــــفوة  ‘5’ 

 قوات دولة مع د ة؛ 
آخ  مشــــــمول   لحم  ة من حقه في    تعمعد ح م    ي  ســــــا ح ب  و  ي شــــــ ص  ‘6’ 

   كم مح كمة ع دلة ونظ مية؛ 
 الإ ع د  و النق  غا المش وع)  و الحبس غا المش وع؛  ‘7’ 
  خذ ره ئن؛  ‘8’ 
ـــ زعـــ ت الـــدوليـــة  )ب(  الانتهـــ كـــ ت الخطاة الأخ   للقوان) والأع اة الســـــــــــــــــ ر ـــة على المن

 ،  ي  يّ فع  من الأفع ل الت لية: المسلحة، في النط   الث  د للق نو  الدولي
تعمعد توجيه هجم ت ضــــــــــد الســــــــــك   المدني)  صــــــــــفتهم هذ   و ضــــــــــد  ف اد مدني)  ‘1’ 

  ش ركو  مب ش ة في الأعم ل الح  ية؛  لا
 تعمعد توجيه هجم ت ضد مواقع مدنية،  ي المواقع ال  لا تشك   هداف ح عسك  ة؛  ‘2’ 
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 مســـــــــــت دم)  و منشـــــــــــآت  و مواد  و وحدات تعمعد شـــــــــــن هجم ت ضـــــــــــد مو ف) ‘3’ 
م كب ت مســــت دمة في مهمة من مه م المســــ عدة الإنســــ نية  و حف  الســــلام عملاح   و

بميث   الأمم المتحدة م  داموا  ســــــــــتحقو  الحم  ة ال  توف  للمدني)  و للمواقع المدنية 
 بموج  ق نو  المن زع ت المسلحة؛ 

أ  هذا ادجوم ســــــــيســــــــف  عن خســــــــ ئ  تبـببعيةة في الأروال تعمعد شــــــــن هجوم مع العلم   ‘4’ 
عن إص   ت  ) المدني)  و عن إلح    ض ار مدنية  و إحدا  ض ر واسع النط     و

وطو   الأج  وشد د للبيلة الطبيعية  كو  إف اطه واضح ح   لقي   إ  مجم  المك س  
 العسك  ة المتوقعة الملموسة المب ش ة؛ 

مه اة  و قصــــــــــف المد   و الق    و المســــــــــ كن  و المب ني العزلاء ال  لا تكو   هداف ح  ‘5’ 
 عسك  ة،  أ ة وسيلة ك ند؛ 

قت   و ج ل مق ت  اســــــــتســــــــلم مخت راح،  كو  قد  لقى ســــــــلاحه  و لم تعد لد ه وســــــــيلة  ‘6’ 
 للدف ع؛ 

 ه العســـك ي  و علم إســـ ءة اســـتعم ل علم اددنة  و علم العدو  و شـــ رته العســـك  ة وز  ‘7’ 
الأمم المتحدة  و شـــــــــــ رافي  و ز  ئه  العســـــــــــك  ة، وكذلك الشـــــــــــع رات المميزة لاتف قي ت 

 جنيف ا   سف  عن موت الأف اد  و إلح   إص   ت   ل ة ام؛
قي م دولة الاحتلال، على نحو مب شــــ   و غا مب شــــ ،  نق   جزاء من ســــك نه  المدني)  ‘8’ 

ـــــــة  و  جزاء منهم  إ  الأرض ال  اتله ، ــــــــ ـــــــ د  و نق  ك  سك   الأرض ااتلـ ــــــــ  و إ عـ
 داخ  هذ  الأرض  و خ رجه ؛ 

تعمعد توجيه هجم ت ضــــــــد المب ني الم صــــــــصــــــــة للأغ اض الد نية  و التعليمية  و الفنية  ‘9’ 
العلمية  و الخا ة، والآث ر الت ر ية، والمســــتشــــفي ت و م كن حمعع الم ضــــى والج حى،   و

  لا تكو   هداف ح عسك  ة؛ ش  طة 
إخضـ ع الأشـ  ص الموجود ن اد سـلطة ط ة مع د للتشـو ه البدني  و لأي نوع من  ‘10’ 

التج رب الطبية  و العلمية ال  لا تبرره  المع لجة الطبية  و مع لجة الأســـــــــــن    و المع لجة 
الشــ ص في المســتشــفى للشــ ص المعني وال  لا حلم ي لصــ لحه وتتســب  في وف ة ذلك 

  و  وللك الأش  ص  و في تع  ا صحتهم لخط  شد د؛ 
 قت   ف اد منتم) إ  دولة مع د ة  و جيش مع د  و إص  تهم غدراح؛  ‘11’ 
 إعلا   نه لن  بقى  حد على قيد الحي ة؛  ‘12’ 
تدما اتلك ت العدو  و الاســــــــــــــتيلاء عليه  م  لم  كن هذا التدما  و الاســــــــــــــتيلاء ا   ‘13’ 

 مه ض ورات الح ب؛ اتّ 
إعلا     حقو  ودع و  رع    الط ة المع دي مل  ة  و معلقة  و لن تكو  مقبولة في  ‘14’ 

   ة محكمة؛ 
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إجب ر رع    الط ة المع دي على الاشــــــــــــتاك في عملي ت ح  ية موجهة ضــــــــــــد  لدهم،  ‘15’ 
 ح  وإ  ك نوا قب  نشوب الح ب في خدمة الدولة اا ر ة؛ 

 نه   ي  لدة  و مك   ح  وإ  تم الاستيلاء عليه عنوة؛  ‘16’ 
 است دام السموم  و الأسلحة المسمةمة؛  ‘17’ 
اســـــــــت دام ال  زات الخ نقة  و الســـــــــ مة  و غاه  من ال  زات وايع م  في حكمه  من  ‘18’ 

 السوائ   و المواد  و الأجهزة؛ 
لة في الجســـــــم البشـــــــ ي، مث  اســـــــت دام ال صـــــــ صـــــــ ت ال  تتمدد  و تتســـــــط   ســـــــهو  ‘19’ 

ال صــ صــ ت ذات الأغلفة الصــلبة ال  لا ت طي ك م  جســم ال صــ صــة  و ال صــ صــ ت 
 اازةزة ال لاة؛ 

اســــت دام  ســــلحة  و قذائف  و مواد  و  ســــ لي  ح  ية تســــب   طبيعته   ضــــ اراح زائدة  ‘20’ 
آلام ح لا لزوم د   و تكو  عشـــــــــــــــوائية  طبيعته    لم  لفة للق نو  الدولي للمن زع ت   و

المســــلحة؛  شــــ ط    تكو  هذ  الأســــلحة والقذائف والمواد والأســــ لي  الح  ية موضــــع 
حظ  ش م  و   تدر  في م فق لنظ م روم  الأس سي، عن ط  ق تعد    تفق والأحك م 

 من نظ م روم  الأس سي؛  123و 121 ذات الصلة الواردة في الم دت)
 الاعتداء على ك امة الش ص، وبخ صة المع ملة المهينة والح طة   لك امة؛  ‘21’ 
الاغتص ب  و الاستعب د الجنسي  و الإك ا  على الب  ء  و الحم  القس ي، على النحو  ‘22’ 

ك ل العنف )و(،  و التعقيم القســـــ ي،  و  ي شـــــك  آخ  من  شـــــ 4المع ةة في الفق ة 
 الجنسي  شك    ض ح انته ك ح خطااح لاتف قي ت جنيف؛ 

است لال وجود ش ص مدني  و  ش  ص آخ  ن متمتع) بحم  ة لإضف ء الحص نة من  ‘23’ 
 العملي ت العسك  ة على نق ط  و من طق  و قوات عسك  ة معينة؛ 

ســـــــ ئ  النق  والأف اد من تعمد توجيه هجم ت ضـــــــد المب ني والمواد والوحدات الطبية وو  ‘24’ 
 مستعملي الشع رات المميزة المبينة في اتف قي ت جنيف طبق ح للق نو  الدولي؛ 

تعمعد حو ع المدني) كأســــلوب من  ســــ لي  الح ب بح م نهم من المواد ال  لا غنى عنه   ‘25’ 
 لبق ئهم، بم  في ذلك تعمد ع قلة الإمدادات ال وثية على النحو المنصـــــــــــــــوص عليه في

 اتف قي ت جنيف؛ 
حنيد الأطف ل دو  الخ مســــــــــة عشــــــــــ ة من العم  إلزامي ح  و طوعي ح في القوات المســــــــــلحة  ‘26’ 

 الوطنية  و است دامهم للمش ركة فعلي ح في الأعم ل الح  ية؛ 
المشتكة  3في ح لة وقوع نزاع مسل  غا ذي ط  ع دولي، الانته ك ت الجسيمة للم دة  ) ( 

، وهي  ي من الأفع ل الت لية الم تكبة ضـــد 1949آب  غســـطس  12نيف الأر ع المؤرخة  ) اتف قي ت ج
 شـــــ  ص غا مشـــــتك) اشـــــتاك ح فعلي ح في الأعم ل الح  ية، بم  في ذلك  ف اد القوات المســـــلحة الذ ن  لقوا 

ي ســــــــلاحهم و وللك الذ ن  صــــــــبحوا ع جز ن عن القت ل  ســــــــب  الم ض  و الإصــــــــ  ة  و الاحتج ز  و لأ
 آخ ؛  سب 
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اســـــــتعم ل العنف ضـــــــد الحي ة والأشـــــــ  ص، وبخ صـــــــة القت   ميع  نواعه، والتشـــــــو ه،  ‘1’ 
 والمع ملة الق سية، والتعذ  ؛ 

 الاعتداء على ك امة الش ص، وبخ صة المع ملة المهينة والح طة   لك امة؛  ‘2’ 
  خذ ال ه ئن؛ ‘3’ 
  ق صـــــ در عن محكمة ملمشـــــكّلة إصـــــدار  حك م وتنفيذ إعدام ت دو  وجود حكم ســـــ ‘4’ 

 تشكيلاح نظ مي ح تكف  ايع الضم ن ت القض ئية الملـمعتة عموم ح  أنه لا غنى عنه . 
) ( علــــى المن زعــــ ت المسلحــــة غا ذات الط  ع الدولي و  لت لي فهي  3تنطبــــق الفقــــ ة  )د( 

   و  عم ل العنف المنف دة تنطبق على ح لات الاضــــــــــط ا  ت والتوت ات الداخلية، مث   عم ل الشــــــــــ  لا
 المتقطعّة وغاه  من الأعم ل ذات الطبيعة المم ثلة؛   و

الانته ك ت الخطاة الأخ   للقوان) والأع اة الســــــــــــــــ ر ة على المن زع ت المســـــــــــــــلحة  )ه( 
 ذات الط  ع الدولي، في النط   الث  د للق نو  الدولي،  يْ  يّ فع  من الأفع ل الت لية:  غا

تعمعد توجيه هجم ت ضــــــــــد الســــــــــك   المدني)  صــــــــــفتهم هذ   و ضــــــــــد  ف اد مدني)  ‘1’ 
  ش ركو  مب ش ة في الأعم ل الح  ية؛  لا

توجيــه هجمــ ت ضــــــــــــــــد المبــ ني والمواد والوحــدات الطبيــة ووســــــــــــــــ ئــ  النقــ  والأف اد من  ‘2’ 
 مستعملي الشع رات المميزة المبينة في اتف قي ت جنيف طبق ح للق نو  الدولي؛ 

تعمعد شـــــــن هجم ت ضـــــــد مو ف) مســـــــت دم)  و منشـــــــآت  و مواد  و وحدات  و  ‘3’ 
م كب ت مســــــــت دمة في مهمة من مه م المســــــــ عدة الإنســــــــ نية  و حف  الســــــــلام عملاح 
بميث   الأمم المتحدة م  داموا  ســــــــــتحقو  الحم  ة ال  توف  للمدني)  و للمواقع المدنية 

 لمسلحة؛ بموج  الق نو  الدولي للمن زع ت ا
صـــة للأغ اض الد نية  و التعليمية  و الفنية  و  ‘4’  تعمعد توجيه هجم ت ضـــد المب ني الم صـــة

العلمية  و الخا ة، والآث ر الت ر ية، والمســـــــــتشـــــــــفي ت و م كن حمع الم ضـــــــــى والج حى، 
 ش  طة  لا تكو   هداف ح عسك  ة؛ 

 نه   ي  لدة  و مك  ، ح  وإ  تم الاستيلاء عليه عنوة؛  ‘5’ 
الاغتص ب  و الاستعب د الجنسي  و الإك ا  على الب  ء  و الحم  القس ي، على النحو  ‘6’ 

)و(،  و التعقيم القســـــ ي،  و  ي شـــــك  آخ  من  شـــــك ل العنف  4المع ةة في الفق ة 
 شتكة  ) اتف قي ت جنيف الأر ع؛ الم 3الجنسي  شك    ض ح انته ك ح خطااح للم دة 

حنيد الأطف ل دو  الخ مســـــة عشـــــ ة من العم  إلزامي ح  و طوعي ح في القوات المســـــلحة  و  ‘7’ 
 في ا ع ت مسلحة  و است دامهم للمش ركة فعلي ح في الأعم ل الح  ية؛ 

ذلك   داعٍ إصــــدار  وام   تشــــ  د الســــك   المدني) لأســــب ب تتصــــ    لنزاع، م  لم  كن  ‘8’ 
 من  من المدني) المعني)  و لأسب ب عسك  ة ملحةة؛

 قت   حد المق تل) من العدو  و إص  ته غدراح؛  ‘9’ 
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 إعلا   نه لن  بقى  حد على قيد الحي ة؛  ‘10’ 
إخض ع الأش  ص الموجود ن اد سلطة ط ة آخ  في النزاع للتشو ه البدني  و لأي  ‘11’ 

 و العلمية ال  لا تبرره  المع لجة الطبية  و مع لجة الأســــــــن    و  نوع من التج رب الطبية
المع لجة في المســـــتشـــــفى للشـــــ ص المعني وال  لا حلم ي لصـــــ لحه وتتســـــب  في وف ة ذلك 

 الش ص  و  وللك الأش  ص  و في تع  ا صحتهم لخط  شد د؛ 
ا  و الاســــــــــــــتيلاء ا  تدما اتلك ت العدو  و الاســــــــــــــتيلاء عليه  م  لم  كن هذا التدم ‘12’ 

 ؛  باتمه ض ورات الح
)ه( علـــــى المن زعـــــ ت المسلحـــــة غا ذات الط  ع الدولي و  لت لي فهي  6تنطبـــــق الفقـــــ ة  )و( 

تنطبق على ح لات الاضــــــــــط ا  ت والتوت ات الداخلية، مث   عم ل الشــــــــــ    و  عم ل العنف المنف دة  لا
طبيعة المم ثلة؛ وتنطبق على المن زع ت المسلحة ال  تقع في إقليم المتقطعّة  و غاه  من الأعم ل ذات ال  و

دولة عندم   وجد ص اع مسل  متط ول الأج   ) السلط ت الحكومية وا ع ت مسلحة منظمة  و فيم  
 [ من نظ م روم  الأس سي 8الم دة  ) هذ  الجم ع ت. ]

ج ائم  خ   يمكن وصـــــــــــفه   أنه  من  يروز للدول الأط اة   ضـــــــــــ ح    تطبق هذ  الاتف قية على - 7
ج ائم الإ  دة ا عية  و الج ائم ضــــــد الإنســــــ نية  و ج ائم الح ب بموج  الق نو  الدولي  و االي، وتتواف  
فيهــ  خواص العمــ  الإج امي وفقــ ح لقــ نو  الــدولــة الط ة الطــ لبــة وكــذلــك قــ نو  الــدولــة الط ة متلقيــة 

 ] ند جد د[الطل . 
 

  3المادة   
 صون السيادة   

تؤدي الدول الأط اة التزام في  بمقتضـــــــــــــى هذ  الاتف قية على نحو  تفق مع مبد ي المســـــــــــــ واة في  - 1
 السي دة والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبد  عدم التدخ  في الشؤو  الداخلية للدول الأخ  . 

ة  خ   بممــ رســــــــــــــــة الولا ـة ليس في هــذ  الاتفــ قيــة مــ   بي  للــدولــة الط ة    تقوم في إقليم دولــ - 2
القضـــ ئية و داء الو  ئف ال   ن ط  دا ه  حصـــ اح  ســـلط ت تلك الدولة الأخ   بمقتضـــى ق نونه  الداخلي. 

الأمم المتحـدة لمكـ فحة  من اتفـ قيـة الأمم المتحـدة لمكـ فحـة الج يمـة المنظمـة عبر الوطنيـة واتفـ قيـة 4]المـ دة 
  الفس د[
 
 4المادة   
 التجريم   

 6إ   2تت ذ ك  دولة ط ة التدا ا اللازمة لضـــــــــم      تشـــــــــك  الج ائم المذكورة في الفق ات  - 1
 ج ائم بموج  ق نونه  الجن ئي. 2من الم دة 

حع  ك  دولة من الدول الأط اة هذ  الج ائم مســـــــــــتوجبة للعق ب  عقو  ت من ســـــــــــبة تأخذ في  - 2
  من اتف قية من هضة التعذ  [ 4دة ] لمستند فيه  إ  الم الاعتب ر طبيعته  الخطاة. 
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 ٥المادة   
 الولاية الق ائية   

تت ذ ك  دولة ط ة م   لزم من إج اءات لإق مة ولا ته  القضــــــ ئية على الج ائم المشــــــ ر إليه  في  - 1
 في الح لات الت لية:  2من الم دة  6إ   2الفق ات من 

لولا ته  القضـــــــ ئية  و على  ه  ســـــــفينة عند ارتك ب هذ  الج ائم في  ي إقليم  ضـــــــع  ) ( 
 على متن ط ئ ة مسجلة في تلك الدولة؛   و

 ؛ عندم   كو  م تك  الج يمة المزعوم من مواطني تلك الدولة )ب( 
 عندم   كو  المجني عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك من سب ح.  ) ( 

تت ذ ك  دولة ط ة   لمث  م  قد  لزم من إج اءات لإق مة ولا ته  القض ئية على هذ  الج ائم في  - 2
الح لات ال   كو  فيه  م تك  الج يمة المزعوم موجوداح في  ي إقليم  ضــــــــــــع لولا ته  القضــــــــــــ ئية ولا تقوم 

 . 1 تسليمه إ    ة دولة من الدول ال  ورد ذك ه  في الفق ة 
]اتف قية من هضة ني هذ  الاتف قية  ي ولا ة قضـ ئية جن ئية تم رب  وفق ح للق نو  الداخلي. لا تسـتث - 3

  [5التعذ  ، الم دة 
 
  ٦المادة   
 التحقيق الأوالي   

تقوم   ة دولة ط ة، لد  اقتن عه ،  عد دراسة المعلوم ت المتوف ة د ،  أ  الظ وة تبرر احتج ز  - 1
  حتج ز   2من الم دة  6إ   2دةعى  نه اقتة ج م ح مشــــــ راح إليه في الفق ة شــــــ ص موجود في  راضــــــيه   لم 

تت ذ   ة إج اءات ق نونية  خ   لضــــم   وجود  فيه . و كو  الاحتج ز والإج اءات الق نونية الأخ     و
مط  قة لم   نص عليه ق نو  تلك الدولة الط ة على  لا  ســـــــــــــــتم  احتج ز الشـــــــــــــــ ص إلا للمدة اللازمة 

 لتمك) من إق مة  ي دعو  جن ئية  و من اتخ ذ  ي إج اءات لتسليمه. ل
 تقوم هذ  الدولة الط ة فوراح  إج اء التحقيق الأولي فيم   تعلق   لوق ئع. - 2
من هذ  الم دة على الاتصـــــــ ل فوراح  أق ب اث   1تتم مســـــــ عدة  ي شـــــــ ص محتجز وفق ح للفق ة  - 3

 طنيه ،  و بممث  الدولة ال   قيم فيه  ع دة إ  ك    لا جنسية. مختص للدولة ال  هو من موا
لــد  قيــ م دولــة ط ة مــ ، عملاح اــذ  المــ دة،  ــ حتجــ ز شـــــــــــــــ ص مــ ، تخط  على الفور الــدول  - 4

،   حتج ز هذا الشـــــــــــــ ص و  لظ وة ال  تبرر اعتق له. 5من الم دة  1الأط اة المشـــــــــــــ ر إليه  في الفق ة 
من هــــذ  المــــ دة فوراح    ت فع  2  ح ي التحقيق الأولي الــــذي تتوخــــ   الفق ة وعلى الــــدولــــة الط ة ال

توصـــــــــــــــلد إليه من النت ئج إ  الدول المذكورة، مع الإفصـــــــــــــــ ل عم  إذا ك   في نيةته  ا رســـــــــــــــة ولا ته   م 
  [6]اتف قية من هضة التعذ  ، الم دة القض ئية. 
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 7المادة   
 التسليم أو المحاكمة   

تقوم الدولة الط ة ال   وجد في الإقليم الخ ضـــع لولا ته  القضـــ ئية شـــ ص  لمدةعى ارتك  ه لأي  - 1
،  ع ض 4في الح لات ال  تتوخ ه  الم دة  2من الم دة  6إ   2من الج ائم المنصـــــــــــــوص عليه  في الفق ات 

  القضية على سلط في  الم تصة  قصد تقدا الش ص للمح كمة، إذا لم تقم  تسليمه.
تت ذ هذ  الســـلط ت ق اره   نفس الأســـلوب الذي تتبعه في ح لة ارتك ب   ة ج يمة ع د ة ذات  - 2

، 5من الم دة  2طبيعة خطاة بموج  ق نو  تلك الدولة الط ة. وفي الح لات المشــــــــــــــــ ر إليه  في الفق ة 
امة من تلك ال   نب ي  لا تكو  مع  ا الأدلة المطلو ة للمق ضــــ ة والإدانة  أي ح ل من الأحوال  ق  صــــ  

 . 5من الم دة  1تنطبق في الح لات المش ر إليه  في الفق ة 
تلمكف  المع ملة الع دلة في ايع م اح  الإج اءات الق نونية لأي شـــــــــــــــ ص تلمت ذ ضـــــــــــــــد  تلك  - 3

من  7]الم دة . 2من الم دة  6إ   2الإج اءات فيم   تعلق  أي من الج ائم المشــــــــــــ ر إليه  في الفق ات من 
  قية من هضة التعذ  [اتف 
 
  8المادة   
 الاعتبارية  ياتمسؤولية الشخص  

تعتمد ك  دولة ط ة م  قد  لزم من تدا ا، تتســـــــــــــــق مع مب دئه  الق نونية، لتق    مســـــــــــــــؤولية  - 1
من اتف قية الأمم  26الم دة ]الشــــــــ صــــــــي ت الاعتب ر ة عن المشــــــــ ركة في الج ائم المشــــــــمولة اذ  الاتف قية. 

  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 10من الم دة  1ك فحة الفس د، والفق ة المتحدة لم
رهن ح   لمب د  الق نونية للدولة الط ة، يروز    تكو  مســـــــؤولية الشـــــــ صـــــــي ت الاعتب ر ة جن ئية  - 2
من  10من الم دة  2من اتف قية الأمم المتحدة لمك فحة الفســـــــــــــــ د، والفق ة  26]الم دة مدنية  و إدار ة.   و

  اتف قية الج يمة المنظمة[
 26]الم دة لا تخ ع تلك المســؤولية   لمســؤولية الجن ئية للشــ صــي ت الطبيعية ال  ارتكبد الج ائم.  - 3

  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 10من الم دة  3من اتف قية الأمم المتحدة لمك فحة الفس د، والفق ة 
تكف  ك  دولة ط ة، على وجه الخصـــــوص، إخضـــــ ع الشـــــ صـــــي ت الاعتب ر ة ال  تلقى عليه   - 4

المســــــــــــؤولية وفق ح دذ  الم دة لعقو  ت جن ئية  و غا جن ئية فع لة ومتن ســــــــــــبة ورادعة، بم  في ذلك الجزاءات 
من اتف قية الج يمة  10 من الم دة 4من اتف قية الأمم المتحدة لمك فحة الفســ د، والفق ة  26]الم دة النقد ة. 
  المنظمة[

 
 9المادة   
 السرّية   

يروز للدولة الط ة الط لبة    تشــــــــتط على الدولة الط ة متلقية الطل     ا ف  على ســــــــ  ة  
الطل  ومضــــــــمونه،   ســــــــتثن ء القدر اللازم لتنفيذ . وإذا تعذّر على الدولة الط ة متلقية الطل     تمتث  

من 18من الم دة  20]الفق ة لدولة الط ة الط لبة  ذلك على وجه الســـــــــــ عة. لشـــــــــــ ط الســـــــــــ  ة،   ل د ا
  اتف قية الج يمة المنظمة[
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  10المادة   
 حماية البيانات   

الأشي ء  لا  كشف الط ة الط ل  عن المعلوم ت  و المواد الإثب تية اا لة، بم  في ذلك الوث ئق  و - 1
اض التحقيق والإج اءات القضــــ ئية ال   تعلق ا  الطل ، ووفق ح  و الســــجلات، ولا  ســــت دمه ، إلا لأغ  

 للش وط ال  تم ف ضه  في ح لة معينة على است دام هذ  المعلوم ت  و المواد. 
في ح لة ف ض الســلطة الم كز ة للط ة المتلقي للطل  شــ وط ح خ صــة  شــأ  اســت دام المعلوم ت  - 2

من هذ  الم دة، فإ  السلطة الم كز ة للط ة الط ل ،  1المش ر إليه في الفق ة  و المواد الإثب تية، على النحو 
 نــ ء على طلــ  من الســـــــــــــــلطــة الم كز ــة للط ة المتلقي للطلــ  تقــدّم المعلومــ ت عن الاســـــــــــــــت ــدام الــذي 

 للمعلوم ت  و المواد الإثب تية.  تم
ظ  قي م الط ة الط ل    لكشــــف عن المعلوم ت والمواد الإثب  - 3 من  1تية المشــــ ر إليه  في الفق ة  لم

هذ  الم دة  و اســــت دامه  لأي غ ض آخ ، م  لم  كن الط ة المتلقي للطل  قد  عطى موافقته الصــــ  ة 
 على طل  مقدةم من السلطة الم كز ة للط ة الط ل . 

نة، إذا  د إ  علم الط ة المتلقّي للطل    وة قد تدفعه لالتم   شــ ط إضــ في في ح لة معي - 4
 عد قي مه   لكشــف للط ة الط ل ، يروز للســلطة الم كز ة للط ة المتلقي للطل     تتشــ ور مع الســلطة 

 الم كز ة للط ة الط ل  لتحد د إ   ي مد  يمكن ض  ة الأدلة والمعلوم ت. 
تكو  الســلطة الم كز ة للط ة المتلقي للطل  ملزمة  ضــم   دقة البي ن ت الشــ صــية ال  ســتج ي  - 5

طب  متلقي تلــك  إحــ لتهــ . وإذا  ــدا  نــه تمــد إحــ لــة  يــ نــ ت غا صـــــــــــــــحيحــة  و لم  كن  نب ي إحــ لتهــ ،  لم
البيــ نــ ت على الفور بمــ   فيــد ذلــك. و لتزم الط ة المتلقي للطلــ   تصـــــــــــــــو ــ  تلــك البيــ نــ ت  و حــذفهــ  

 تأخا.  دو 
المتعلقة  ه وعن ال  ض من  لمبلهم الشـــــــــــــــ ص المعني،  ن ء على طلبه، عن  ي إح لة للمعلوم ت  - 6

اســـــــت دامه  المعتزبم. غا  نه يروز حج  هذ  المعلوم ت  و تأجيله  لتف دي المســـــــ   بمنع الج ائم الجن ئية 
 ة  شأنه . لاحقة القض ئياكتش فه   و إج اء التحقيق فيه   و الم  و
ز ة للط ة المتلقي للطل  في ح لة م  إذا ك   الق نو  الوطني الواج  التطبيق على الســــــلطة الم ك - 7

 توخى مهلاح زمنية خ صــــــــة فيم   تعلق بحذة البي ن ت الشــــــــ صــــــــية اا لة، تقوم الســــــــلطة الم كز ة للط ة 
المتلقي للطل   إخط ر الجهة المتلقية لتلك البي ن ت بم   فيد ذلك. و  اّ النظ  عن هذ  المه  الزمنية، 

ذة البي ن ت الشـــــــــــــــ صـــــــــــــــية اا لة ]وفق ح للق  نو  الوطني للط ة الط ل [ بمج د كونه  لم تعد مطلو ة الم
 ] ند جد د[لل  ض الذي  حيلد من  جله. 

 
 11المادة   
 التكاليف   

تتحمـــ  الـــدولـــة الط ة متلقيـــة الطلـــ  التكـــ ليف العـــ د ـــة لتنفيـــذ الطلـــ  عملاح اـــذ  الاتفـــ قيـــة،  
ند تلبية الطل  تســــــتلزم  و ســــــتســــــتلزم نفق ت تتفق الدولت   الط ف   المعنيت   على غا ذلك. وإذا ك  لم م 
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ضــــــــ مة  و غا ع د ة، وج  على الدولت) الط ف)    تتشــــــــ ورا لتحد د الشــــــــ وط والأحك م ال  ســــــــيلمنفذ 
   من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  28]الفق ة الطل  بمقتض ه ، وكذلك كيفية امّ  تلك التك ليف. 
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 الجزء الثاني  
 السلطات المركزية والاتصالات   
  12المادة   
 السلطة المركزية   

تعّ) كــ  دولــة ط ة ســـــــــــــــلطــة م كز ــة عنــد التصــــــــــــــــد ق على هــذ  الاتفــ قيــة  و قبودــ   و إق ارهـ   - 1
الانضــم م إليه . وتكو  هذ  الســلطة الم كز ة مســؤولة عن إصــدار وتلقي الطلب ت المقدمة وفق ح لأحك م   و

 ] ند جد د[هذ  الاتف قية. 
وحيثم  ك   للدولة الط ة منطقة خ صــــــــــة  و إقليم خ ص ذو نظ م مســــــــــتق ، ج ز د     تع)  - 2

من  13]الفق ة المنطقـــة  و ذلـــك الإقليم. ســـــــــــــــلطـــة م كز ـــة منف دة تتو  المهـــ م ذافيـــ  فيمـــ   تعلق  تلـــك 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[18 الم دة

، اــدّد كــ  دولــة ط ة نقطــة اتصــــــــــــــــ ل واحــدة داخــ  2و  1دو  الإخلال  ــأحكــ م الفق ت)  - 3
سلط في  الم تصة  إنف ذ القوان). ويروز لنق ط الاتص ل الف د ة هذ     تتواص  مع  عضه  البعا  شأ  

  العملية المتعلقة  تنفيذ الطلب ت المقدمة وفق ح دذ  الاتف قية، اد إشــــــــ اة الســــــــلطة الم كز ة لك  المســــــــ ئ
 ] ند جد د[منه . 

 طب  الود ع   لســــــــلطة الم كز ة المعينة ونق ط الاتصــــــــ ل الف د ة لك  دولة ط ة وقد قي م الدولة  - 4
 و إق اره   و الانضم م إليه . و تم تب دل ق ئمة الط ة  إ داع صك تصد قه  على هذ  الاتف قية  و قبود  

 18 من الم دة 13]اســــتن داح إ  الفق ة   لســــلط ت الم كز ة المعينة ونق ط الاتصــــ ل الف د ة واد ثه  ســــنو  ح. 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[

 
  13المادة   
 قناة الاتصال   

 ي م اســــــــــلات تتعلق ا  إ  الســــــــــلط ت الم كز ة ال  تلموجه الطلب ت المقدمة وفق ح دذ  الاتف قية و  - 1
  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  13]الفق ة تعيّنه  الدول الأط اة. 

بحق  ي دولة ط ة في    تشـــتط توجيه الطلب ت والم اســـلات  1لا  ّ  الشـــ ط الوارد في الفق ة  - 2
ت الع جلة، وحيثم  تتفق الدولت   الط ف   المعنيت  ، عن إليه  من خلال القنوات الد لوم ســــــية، وفي الح لا

 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  13]الفق ة ط  ق المنظمة الدولية للش طة الجن ئية. 
يروز إرســــ ل الطلب ت  و المعلوم ت  و الم اســــلات اســــتن داح إ  هذ  الاتف قية عن ط  ق الوســــ ئ   - 3

 د د[] ند جالإلكتونية. 
 
 14المادة   
 اللغة   

ه الطلب ت المقدمة وفق ح دذ  الاتف قية، و  ة م اســـــــــــــــلات تتعلق ا ،  ل ة مقبولة لد  الدولة   توجة
 ] ند جد د[الط ة متلقية الطل ،  و مشفوعة  تاة إ  الل ة الإنكليز ة. 
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 الجزء الثالث  
 المساعدة القانونية المتبادلة   
 1٥المادة   
 النطاق   

تقدم الدول الأط اة،  عضـــــــــــــــه  لبعا،  كبر قدر اكن من المســـــــــــــــ عدة الق نونية المتب دلة في  - 1
 1]الفق ة التحقيق ت  و الملاحق ت  و الإج اءات القضــ ئية فيم   تصــ    لج ائم المشــمولة اذ  الاتف قية. 

  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة 
تلمقدةم المســـــــــــــ عدة الق نونية المتب دلة   لك م  قدر الإمك   بمقتضـــــــــــــى قوان) الدولة الط ة متلقية  - 2

الطل  ومع هدافي  واتف ق في  وت تيب في  ذات الصــــــــــــــلة، فيم   تصــــــــــــــ    لتحقيق ت والملاحق ت والإج اءات 
من هذ   8، وفق ح للم دة القضـــــــــ ئية المتعلقة   لج ائم ال  يروز امي  شـــــــــ صـــــــــية اعتب ر ة المســـــــــؤولية عنه 

 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  2]الفق ة الاتف قية، في الدولة الط ة الط لبة. 
 
  1٦المادة   
 الغرض من الطلب   

المســـــــــ عدة الق نونية المتب دلة ال  تقدم وفق ح لأحك م هذ  الاتف قية، تشـــــــــم ، على ســـــــــبي  المث ل  
 الحص ، م   لي:  لا

الحصــــــول على  دلة  و  قوال من الأشــــــ  ص، بم  في ذلك عن ط  ق التداول   لفيد و؛  ) ( 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  3]استن داح إ  الفق ة 

 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  3]الفق ة تبليهم المستندات القض ئية؛  )ب( 
من 18من الم دة  3]الفق ة لتجميد والمصــــــــــــــ درة؛ تنفيذ عملي ت التفتيش والضــــــــــــــبط وا ) ( 

 [ اتف قية الج يمة المنظمة
  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  3]الفق ة فحص الأشي ء وتفقد المواقع؛  )د( 
من اتفـــــ قيـــــة 18من المـــــ دة  3]الفق ة تقـــــدا المعلومـــــ ت والأدلـــــة وتقييمـــــ ت الخبراء؛  )هـ( 

 المنظمة[ الج يمة
تقدا  صــــول الوث ئق والســــجلات والمعلوم ت ال قمية ذات الصــــلة، بم  فيه  الســــجلات  )و( 

الحكومية  و المصــــــ فية  و الم لية  و ســــــجلات الشــــــ ك ت  و المنشــــــآت التج ر ة،  و نســــــخ مصــــــدةقة عنه ؛ 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  3]استن داح إ  الفق ة 

 ] ند جد د[ق الخ صة؛ است دام  س لي  التحقي )ز( 
 ] ند جد د[إنش ء  ف قة اقيق مشتكة؛  )ل( 
اــد ــد عــ ئــدات الج ائم  و الممتلكــ ت  و الأدوات  و الأشـــــــــــــــيــ ء الأخ    و حميــدهـ   )ط( 

 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  3]الفق ة اقتف ء  ث ه  لأغ اض الحصول على  دلة؛   و
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من 18من الم دة  3]الفق ة طواعية في الدولة الط ة الط لبة؛  تيســــا مثول الأشــــ  ص )ي( 
 اتف قية الج يمة المنظمة[ 

من اتف قية الأمم  46)ك( من الم دة  3]اســـــتن داح إ  الفق ة الف عية اســـــتداد الأصـــــول؛  )ك( 
 المتحدة لمك فحة الفس د[ 

لــة الط ة متلقيـة  ي نوع آخ  من المســــــــــــــــ عــدة لا  تعــ رض مع القــ نو  الــداخلي للــدو  )ل( 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  3]استن داح إ  الفق ة الطل ؛ 

 
 17المادة   
 الطلب والوثائق الداعمة   

 قدةم طل  المســـــــــــــــ عدة الق نونية المتب دلة كت  ةح و شـــــــــــــــ وط تتي  للدول الأط اة    تتحقق من  - 1
صـــــــــــــــحته.  م  في الح لات الع جلة، وحيثم  تتفق الدولت   الط ف   على ذلك، فيجوز    تقدةم الطلب ت 

  تف قية الج يمة المنظمة[من ا18من الم دة  14]استن داح إ  الفق ة شفو  ، على    تؤكةد كت  ةح على الفور. 
  تضمن طل  المس عدة الق نونية المتب دلة  و   فبق  ه م   لي:  - 2

  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  15]الفق ة هو ة السلطة مقدمة الطل ؛  ) ( 
موضــــــــــــــوع وطبيعة التحقيق  و الملاحقة  و الإج اء القضــــــــــــــ ئي الذي  تعلق  ه الطل ،  )ب( 
من 18من الم دة  15]الفق ة   ئف السلطة ال  تتو  التحقيق  و الملاحقة  و الإج اء القض ئي؛ واسم وو 

  اتف قية الج يمة المنظمة[
مل صـــــــ ح للوق ئع ذات الصـــــــلة   لموضـــــــوع،   ســـــــتثن ء م   تعلق   لطلب ت المقدمة ل  ض  ) ( 

]اســـــــــتن داح إ  لنصـــــــــوص الم جعية؛ تبليهم مســـــــــتندات قضـــــــــ ئية، و ي ن ح   لقوان) ذات الصـــــــــلة، مشـــــــــفوع ح   
  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  15 الفق ة

وصـــــــف ح للمســـــــ عدة الملتبمســـــــة وتف صـــــــي   ي إج اءات معينة تودع الدولة الط ة الط لبة  )د( 
 من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  15]استن داح إ  الفق ة اتب عه ؛ 

من  15]الفق ة هو ــة  ي شـــــــــــــــ ص معني ومكــ نــه وجنســـــــــــــــيتــه، حيثمــ   مكن ذلــك؛  )هـ( 
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18 الم دة

من  15]الفق ة ال  ض الـــذي تلملتمبس من  جلـــه الأدلـــة  و المعلومـــ ت  و الإج اءات؛  )و( 
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18الم دة 

 ] ند جد د[م خلاد  المس عدة، عند الاقتض ء. الفتة الزمنية ال   نب ي    تقد )ز( 
 
 18المادة   
 المعلومات الإضافية   

إذا ر ت الدولة الط ة متلقية الطل     المعلوم ت المقدمة دعم ح لطل  المســـــــــــــــ عدة الق نونية  
 المتب دلة ليســــــــــــد ك فية لتمكينه  من التع م  مع الطل ، يروز د     تطل  تقدا معلوم ت إضــــــــــــ فية في

 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  16]استن داح إ  الفق ة غضو  مهلة زمنية معقولة ادده . 
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 19المادة   
 أسباب الرفض   

 يروز رفا تقدا المس عدة الق نونية المتب دلة:  - 1
من اتف قية 18من الم دة  21]الفق ة إذا لم  قدةم الطل  وفق ح لأحك م هذ  الاتف قية؛  ) ( 

 الج يمة المنظمة[ 
إذا ر ت الــدولــة الط ة متلقيــة الطلــ     تنفيــذ الطلــ  قــد يمسع ســـــــــــــــيــ دفيــ   و  منهـ   )ب( 

 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  21]الفق ة نظ مه  الع م  و مص لحه  الأس سية الأخ  ؛   و
الداخلي للدولة الط ة متلقية الطل      ظ  على سلط في  إذا ك   من شأ  الق نو   ) ( 

تنفيذ الإج اء المطلوب  شـــأ   ي ج م ا ث ، لو ك   ذلك الج م خ ضـــع ح لتحقيق  و ملاحقة  و إج اءات 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  21]الفق ة قض ئية في إط ر ولا ته  القض ئية؛ 

للطل  تتع رض مع النظ م الق نوني للدولة الط ة متلقية الطل  إذا ك ند الاســـــــتج  ة  )د( 
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  21]الفق ة فيم   تعلق   لمس عدة الق نونية المتب دلة؛ 

إذا ك ند هن ك  ســـــــــب ب جوه  ة تدعو للاعتق د  أ  طل  المســـــــــ عدة إ   قلمدم ل  ض  )هـ( 
  عنصــــــ    و جنســــــه  و د  نته  و جنســــــيته  و  صــــــله الع قي  و آرائه مق ضــــــ ة شــــــ ص  و مع قبته  ســــــب

 ] ند جد د[السي سية،  و    وضع ذلك الش ص قد  تع ض للأذ  لأي من تلك الأسب ب؛ 
إذا قلمدم الطل  فيم   تعلق   يمة  ع قب  عليه    لإعدام بموج  ق نو  الدولة الط ة  )و( 

الط لبة، م  لم تقدم الدولة الط ة الط لبة ضــــــم ن ت ك فية  عدم إصــــــدار عقو ة الإعدام،  و  عدم تنفيذه  
 ] ند جد د[في ح ل صدوره . 

ة الق نونية المتب دلة لمج د اعتب ر    الجلم م لا يروز للدول الأط اة    ت فا طلب ح لتقدا المســـــــــــــــ عد - 2
من 18من الم دة  23والفق ة  8]الفق ة  نطوي   ضـــــــ ح على مســـــــ ئ  م لية،  و  دعو  الســـــــ   ةة المصـــــــ فية. 

 اتف قية الج يمة المنظمة[ 
تلمبد   ســــــــب ب  ي رفا  و تأجي  للمســــــــ عدة الق نونية المتب دلة، بم  في ذلك، عند الاقتضــــــــ ء،  - 3

من 18من الم دة  23]اســــــتن داح إ  الفق ة  وط ال  يمكن    ير ي فيه  التنفيذ والإط ر الزمني لذلك. الشــــــ
  اتف قية الج يمة المنظمة[

 
 20المادة   
 تنفيذ الطلبات   

 كو  تنفيذ الطل  وفق ح للق نو  الداخلي للدولة الط ة متلقية الطل ، و كو ،   لقدر الذي  - 1
 نو  الداخلي للدولة الط ة متلقية الطل ، وعند الإمك  ، وفق ح للإج اءات ااددة في لا  تع رض مع الق

  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  17]الفق ة الطل . 
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تنفذ الدولة الط ة متلقية الطل  طل  المســـــــــــــــ عدة الق نونية في  ق ب وقد اكن، وت اعي إ   - 2
تقتحه  الدولة الط ة الط لبة وتورد  ســب ا ، على الأفضــ  في الطل    قصــى حد اكن  ي مواعيد نه ئية

  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  24]الفق ة ذاته. 
 ن ء على طل  ص    من الدولة الط ة الط لبة، تذك  الدولة الط ة متلقية الطل  ت ر خ تنفيذ  - 3

الط ة الط لبة    تطل  تواجد مســــــــــــؤول) و شــــــــــــ  ص  طل  المســــــــــــ عدة المتب دلة ومك نه. ويروز للدولة
 ] ند جد د[آخ  ن. و كو  هذا التواجد رهن ح بموافقة الدولة الط ة متلقية الطل . 

يروز للــدولــة الط ة متلقيــة الطلــ     ت جو تنفيــذ الطلــ   ســـــــــــــــبــ  تعــ رضــــــــــــــــه مع اقيقــ ت  - 4
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  25]الفق ة ملاحق ت  و إج اءات قض ئية ج ر ة.   و
، 19تتشــــــــــ ور الســــــــــلطة الم كز ة للدولة الط ة متلقية الطل ، قب  رفا  ي طل  عملاح   لم دة  - 5
من هذ  الم دة، مع الدولة الط ة الط لبة للنظ  فيم  إذا ك   يمكن  4إرج ء تنفيذ  بمقتضـــــــــــــــى الفق ة   و

  ت ا  ضــــ ور  ح من شــــ وط و حك م. فإذا قبلد الدولة الط ة الط لبة المســــ عدة رهن ح تقدا المســــ عدة رهن ح بم
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  26]الفق ة  تلك الش وط، وج  عليه  الامتث ل لتلك الش وط. 

 
 21المادة   
 المصادرة   

من  جــ  مصــــــــــــــــ درة مــ   وجــد في  15على الــدولــة الط ة ال  تتلقى طلبــ ح مقــدمــ ح وفقــ ح للمــ دة  - 1
إقليمه  من ع ئدات ج ائم  و اتلك ت  و معدات  و  دوات  خ   مســـــــت دمة  و معبدةة للاســـــــت دام في 

ق نوني ارتك ب الج ائم المشـــــــــــــــمولة اذ  الاتف قية،    تقوم، إ   قصـــــــــــــــى مد  اكن في إط ر نظ مه  ال
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 13من الم دة  1]الفق ة الداخلي، بم   لي: 

   اي  الطل  إ  ســلط في  الم تصــة لتســتصــدر منه   م  مصــ درة، وتنفّذ ذلك الأم   ) ( 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 13من الم دة  1]الفق ة في ح ل صدور ؛ 

 م  المص درة الص در عن محكمة في إقليم الدولة الط ة    اي  إ  سلط في  الم تصة  )ب( 
الطـــ لبـــة، اـــدة تنفيـــذ   ـــ لقـــدر المطلوب، وعلى قـــدر تعلقـــه  عـــ ئـــدات ج ائم  و اتلكـــ ت  و معـــدات 

 دوات  خ   مســــــــت دمة  و معدةة للاســــــــت دام في الج ائم المشــــــــمولة اذ  الاتف قية وموجودة في إقليم   و
 [ من اتف قية الج يمة المنظمة 13من الم دة  1]الفق ة . الدولة الط ة متلقية الطل 

إث  تلقي طل  من دولة ط ة  خ   د  ولا ة قضــــ ئية على ج م مشــــمول اذ  الاتف قية، تت ذ  - 2
الـدولـة الط ة متلقيـة الطلـ  تـدا ا للتع ة على عـ ئـدات الج ائم  و الممتلكـ ت  و المعـدات  و الأدوات 

عّدةة للاســــــــــــــت دام في الج ائم المشــــــــــــــمولة اذ  الاتف قية واقتف ء  ث ه  وحميده  الأخ   المســــــــــــــت دمة  و الم
ضــبطه ،    ض مصــ درفي  في نه  ة المط ة إمة   أم  صــ در عن الدولة الط ة الط لبة  و، عملاح  طل    و

من  2]الفق ة من هذ  الم دة،  أم  صــــــــــــــ در عن الدولة الط ة متلقية الطل .  1مقدم بمقتضــــــــــــــى الفق ة 
 من اتف قية الج يمة المنظمة[  13 الم دة

على هذ  الم دة، مع م اع ة م   قتضـــــيه اختلاة الح ل. و  لإضـــــ فة إ   17تنطبق  حك م الم دة  - 3
من  3]الفق ة ، تتضـــــــــــــــمن الطلبــ ت المقــدمــة عملاح اــذ  المــ دة مــ   لي: 17المعلومــ ت ااــددة في المــ دة 

  لمنظمة[من اتف قية الج يمة ا 13 الم دة
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) ( من هـذ  المـ دة، وصـــــــــــــــفــ ح للممتلكــ ت الم اد 1في حـ لـة طلــ  ذي صـــــــــــــــلــة  ـ لفق ة  ) ( 
مصــــــــــــــ درفي ، و ي ن ح   لوق ئع ال  تســــــــــــــتند إليه  الدولة الط ة الط لبة  كفي لتمك) الدولة الط ة متلقية 

من اتف قية الج يمة  13من الم دة  3]الفق ة الطل  من اســـــتصـــــدار  م  المصـــــ درة في إط ر ق نونه  الداخلي؛ 
  المنظمة[

)ب(، نســــ ة مقبولة ق نون ح من  م  المصــــ درة الذي 1في ح لة طل  ذي صــــلة   لفق ة  )ب( 
 ســـــتند إليه الطل  والذي هو صـــــ در عن الدولة الط ة الط لبة، و ي ن ح   لوق ئع ومعلوم ت  شـــــأ  النط   

   قية الج يمة المنظمة[من اتف 13من الم دة  3]الفق ة المطلوب لتنفيذ الأم ؛ 
،  ي ن ح   لوق ئع ال  تســـــــــــــتند إليه  الدولة الط ة الط لبة 2في ح لة طل   تعلق   لفق ة  ) ( 

 من اتف قية الج يمة المنظمة[  13من الم دة  3]الفق ة ووصف ح للإج اءات المطلوب اتخ ذه . 
 2 و 1نصــــــــوص عليه  في الفق ت) تت ذ الدولة الط ة متلقية الطل  الق ارات  و الإج اءات الم - 4

وفق ح لأحك م ق نونه  الداخلي وقواعده  الإج ائية،  و  ي اتف قية  و ت تي  ثن ئي  و متعدد الأط اة، قد 
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 13من الم دة  4]الفق ة تكو  ملتزمة ا  ح   الدولة الط ة الط لبة ورهن ح ا . 

الود ع  نســـــــــــــــخ من قوانينه  ولوائحه  ال  حع  هذ  الم دة ن فذة المفعول، تزوّد ك  دولة ط ة  - 5
 13 من الم دة 5]الفق ة و نسخ من  ي ت ياات تلمدخ  لاحق ح على تلك القوان) واللوائ ،  و  وصف د . 

  من اتف قية الج يمة المنظمة[
 8 ]الفق ةالث لثة الحسنة النية.  ليس في  حك م هذ  الم دة م   فسة  على  نه يمس حقو  الأط اة - 6

  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 13من الم دة 
، يروز    تتنــ زل الــدولــة الط ة متلقيــة الطلــ  عن إعــ دة المواد إمــ  قبــ  20لــد  تطبيق المــ دة  - 7
 عد تســــــليمه  إ  الدولة الط ة الط لبة إذا ك   ذلك قد  يســــــّ  إع دة هذ  المواد إ  الم لك الشــــــ عي.   و

 ] ند جد د[ولا مس   بحقو  الأط اة الث لثة الحسنة النية. 
 
 22المادة   
 عائدات الجريمة   

تســــــــــــــعى الدولة الط ة متلقية الطل ،  ن ء على طل  مقدم، للتأكد ا  إذا ك ند   ة ع ئدات  - 1
من إحد  الج ائم   لم  لفة لق نو  الدولة الط ة الط لبة تقع في نط   ولا ته  القضـــــــــــــــ ئية، وتخط  الدولة 

لـدولـة الط ة متلقية الط ة الطـ لبـة  نتـ ئج اقيقـ فيـ . وعنـد تقـدا الطلـ ، تخط  الـدولـة الط ة الطـ لبـة ا
الطل    لأســـــــــــ   الذي تســـــــــــتند إليه في اعتق ده   أ  هذ  الع ئدات قد تكو  موجودة في نط   ولا ته  

 القض ئية. 
، تت ذ الدولة الط ة متلقية 1في ح لة اكتشـــــــــــــ ة ع ئدات الج يمة المشـــــــــــــتبه فيه  عملاح   لفق ة  - 2

 م  في ع ئدات الج يمة المشـــــــــــــــتبه فيه  تلك  و نقله  الطل  التدا ا ال   ســـــــــــــــم  ا  ق نونه  لمنع  ي تع
 التص ة فيه ، ر ثم   صدر ق ار نه ئي  شأ  تلك الع ئدات عن إحد  مح كم الدولة الط ة الط لبة.   و
إذا قلمدم طل  للمســـــــــــ عدة في مصـــــــــــ درة ع ئدات الج يمة،  نفذ هذا الطل  عملاح  قوان) الدولة  - 3

 الط ة متلقية الطل . 
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تف  الدولة الط ة متلقية الطل   ع ئدات الج ائم المصــــــــــــ درة عملاح اذ  الاتف قية، م  لم  لمتفق ا - 4
 على خلاة ذلك  ) الدولت) الط ف). 

عملاح اذ  الم دة، تشــم  ع ئدات الج يمة الع ئدات المتأتية من البيع ااتم  للأصــول الن شــلة عن  - 5
 هذ  الج ائم. 

  الم دة حقو  الأط اة الث لثة الحســـــــــــــــنة النية بموج  ق نو  الدولة الط ة ت اعى في تطبيق هذ - 6
 ] ند جد د[متلقية الطل . 

 
 23المادة   
 النقل المؤقت للمحتجزين   

يروز نق   ي شـــــــــــــ ص محتجز  و  قضـــــــــــــي عقو ته في إقليم دولة ط ة و لمطل  وجود  في دولة  - 1
ط ة  خ   لأغ اض التع ة على هو ته  و الإدلاء  شـــــه دة  و تقدا مســـــ عدة  خ   في الحصـــــول على 
  دلة من  ج  اقيق ت  و ملاحق ت  و إج اءات قض ئية تتعلق   ائم مشمولة اذ  الاتف قية، إذا استوفي

 الش ط   الت لي  : 
 موافقة هذا الش ص الح ة، عن علم، على نقله؛  ) ( 
اتفــ   الســـــــــــــــلطــ ت المعنيــة في الــدولت) الط ف)، رهنــ ح بمــ  ت ا  هــ تــ   الــدولتــ   الط فـ    )ب( 

  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  10]الفق ة من سب ح من ش وط. 
 : 1لأغ اض الفق ة  - 2

للدولة الط ة ال   لمنق  إليه  الش ص سلطة إ ق ئه قيد الاحتج ز وعليه  التزام  كو   ) ( 
من  11]الفق ة  ذلك، م  لم تطل  الدولة الط ة ال  نلمق  منه  الشــ ص غا ذلك  و تأذ    ا ذلك؛ 

  من اتف قية الج يمة المنظمة[18الم دة 
 ط ء، التزامبه   إرج عه إ  عهدة تنفذ الدولة الط ة ال   لمنق  إليه  الشــــــــــ ص، دو  إ )ب( 

الدولة الط ة ال  نلمق   منه  وفق ح لم   لمتفق عليه مســـبق ح،  و  أ ة صـــورة  خ  ،  ) الســـلط ت الم تصـــة في 
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  11]الفق ة الدولت) الط ف)؛ 

شــــــــــتط على الدولة الط ة ال  لا يروز للدولة الط ة ال   لمنق  إليه  الشــــــــــ ص    ت ) ( 
من اتف قية 18من الم دة  11]الفق ة نلمق  منه   دء إج اءات تســـــــــــــــليم من  ج  إع دة ذلك الشـــــــــــــــ ص؛ 

  الج يمة المنظمة[
تســــــــ  المدة ال   قضــــــــيه  الشــــــــ ص المنقول قيد الاحتج ز في الدولة ال  نق  منه   )د(  الم

من اتف قية 18من الم دة  11]الفق ة ة ال  نق  إليه . ضـــــــمن مدة العقو ة المف وضـــــــة عليه في الدولة الط  
  الج يمة المنظمة[
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  24المادة   
 ضمان عدم التعرُّض   

لا يروز ملاحقة  و احتج ز  و مع قبة  ي شـــــــــــــ هد  و خبا  و شـــــــــــــ ص آخ   وافق،  ن ء على  
لمســــــــ عدة في ا   ت طل  الدولة الط ة الط لبة، على الإدلاء  شــــــــه دة في إج اءات قضــــــــ ئية،  و على ا

ملاحق ت  و إج اءات قضــــــــــــــ ئية في إقليم الدولة الط ة الط لبة،  و إخضــــــــــــــ عه لأي إج اء آخ   قيّد   و
ح  ته الشـــــ صـــــية في ذلك الإقليم،  ســـــب   ي فع   و إغف ل  و حكم إدانة ســـــ  ق لم  درته إقليم الدولة 

لشــــــ هد  و الخبا  و الشــــــ ص الآخ  الط ة متلقية الطل . و نتهي ضــــــم   عدم التعّ ض هذا م   قي ا
بمحا اختي ر  في إقليم الدولة الط ة الط لبة،  عد    تكو  قد  تيحد له ف صـــــــــــــــة الم  درة خلال مدة 
خمسة عش   وم ح متصلة،  و  ي مدة تتفق عليه  الدولت   الط ف  ، اعتب را من الت ر خ الذي  لم لهم فيه راي ح 

القضــــ ئية،  و م  ع د إ  ذلك الإقليم بمحا اختي ر   عد     كو   أ  وجود  لم  عد لازم ح للســــلط ت 
  من اتف قية مك فحة الفس د[ 46من الم دة  27]الفق ة قد غ در . 

 
 2٥المادة   
 الإدلاء بالشهادة عن طريق التداول بالفيديو   

عندم   تع)ة ا ع  قوال شـــــــــــ ص موجود في إقليم دولة ط ة،  صـــــــــــفة شـــــــــــ هد  و خبا،  م م  
الســـــــــلط ت القضـــــــــ ئية لدولة ط ة  خ  ، و كو  ذلك اكن ح ومتســـــــــق ح مع المب د  الأســـــــــ ســـــــــية للق نو  
الداخلي، يروز للدولة الط ة الأو     تسم ،  ن ء على طل  الدولة الأخ  ،  عقد جلسة استم ع عن 

  ق التداول   لفيد و، إذا ك   ذلك  ؤدي إ  كف ءة العدالة  و لم  كن اكن ح  و مســـــــــــــــتصـــــــــــــــو  ح مثول ط
من اتف قية 18من الم دة  18]اســــــتن داح إ  الفق ة الشــــــ ص المعني  نفســــــه في إقليم الدولة الط ة الط لبة. 

 الج يمة المنظمة[ 
 
  2٦المادة   
 التبادل التلقائي للمعلومات   

وز للســـــلط ت الم تصـــــة للدولة الط ة، دو  مســـــ     لق نو  الداخلي، ودو     تتلقى طلب ح ير - 1
مســـــــبق ح،    اي  معلوم ت ذات صـــــــلة   ائم مشـــــــمولة اذ  الاتف قية إ  ســـــــلطة مختصـــــــة في دولة ط ة 

ت  خ  ، حيثم  ت      هذ  المعلوم ت يمكن    تســــــ عد تلك الســــــلطة على القي م   لتح   ت والإج اءا
الجن ئية  و إتم مه   نج ل،  و  نه  قد تلمفضـــــــــــــــي إ  قي م الدولة الط ة الأخ    تقدا طل  عملاح اذ  

]اســـــــتن داح الاتف قية. وا ل المعلوم ت التلق ئية من خلال الســـــــلط ت الم كز ة ال  ادده  الدولت   الط ف  . 
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 18من الم دة  4إ  الفق ة 

يروز للــدولــة الط ة المقــدمــة للمعلومــ ت، عملاح  قــ نونهــ  الــداخلي،    تف ض شـــــــــــــــ وطــ ح على  - 2
 ] ند جد د[است دام الدولة الط ة المتلقية تلك المعلوم ت. 

 ] ند جد د[تكو  الدولة الط ة المتلقية ملزمة  تلك الش وط.  - 3
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  27المادة   
 القيود المفروضة على استخدام البيانات   

لا يروز للدولة الط ة الط لبة    تنق  المعلوم ت  و الأدلة ال  تزوده  ا  الدولة الط ة متلقية  - 1
الطل ،  و    تســــــت دمه  في اقيق ت  و ملاحق ت  و إج اءات قضــــــ ئية غا تلك المذكورة في الطل ، 

  تف قية الج يمة المنظمة[من ا18من الم دة  19]الفق ة دو  موافقة مسبقة من الدولة الط ة متلقية الطل . 
، يروز للــدولـة الط ة الطــ لبــة    تفشـــــــــــــــي في إج اءافيـ  معلومـ ت  و  دلة 1رغم  حكــ م الفق ة  - 2

تؤدي إ  تبرئة لش ص متهم. وفي هذ  الح لة الأخاة، تقوم الدولة الط ة الط لبة  إخط ر الدولة الط ة 
لة الط ة متلقية الطل  إذا م  طلمل  منه  ذلك. متلقية الطل  قب  حدو  الإفشــ ء و   تتشــ ور مع الدو 

تعذر، في ح لة اســــــتثن ئية، توجيه إشــــــع ر مســــــبق، ق مد الدولة الط ة الط لبة  إ لا  الدولة الط ة  وإذا
  من اتف قية الج يمة المنظمة[18من الم دة  19]الفق ة متلقية الطل ، دو  إ ط ء بحدو  الإفش ء. 

 
 28المادة   
 ت نُسَخ السجلا  

 بم   لي:  الدولة متلقية الطل  تقوم 
توف  للدولة الط ة الط لبة نســــــــــ  ح من الســــــــــجلات  و الوث ئق  و المعلوم ت الحكومية  ) ( 

من 18من الم دة  29]الفق ة الموجودة في حوزفي  وال   ســـــــــــــــم  ق نونه  الداخلي  إت حته  لع مة الن  ؛ 
  اتف قية الج يمة المنظمة[

حســـــــــــــ  تقد  ه ،    تقدم إ  الدولة الط ة الط لبة، كلي ح  و جزئي ح  و رهن ح يروز د ،  )ب( 
بم  ت ا  من ســــــب ح من شــــــ وط، نســــــ  ح من  ي ســــــجلات  و وث ئق  و معلوم ت حكومية موجودة في حوزفي  

 [ من اتف قية الج يمة المنظمة18من الم دة  29]الفق ة  سم  ق نونه  الداخلي  إت حته  لع مة الن  .  ولا
 
  29المادة   
 التحقيقات المشتركة   

تنظ  الدول الأط اة في إ  ام اتف ق ت  و ت تيب ت ثن ئية  و متعددة الأط اة حيز للســـــــــــــــلط ت  
ة المعنية    تنشـــــــــــــــو هيل ت اقيق مشـــــــــــــــتكة، فيم   تعلق   لأمور ال  هي موضـــــــــــــــع اقيق ت  الم تصـــــــــــــــة

 كث . وفي ح ل عدم وجود اتف ق ت  و ت تيب ت من  ملاحق ت  و إج اءات قضـــــ ئية في دولة واحدة  و  و
هذا القبي ، يروز إج اء اقيق ت مشـــــــتكة   لاتف   حســـــــ  الح لة. وتكف  الدول الأط اة المعنية م اع ة 

من اتف قية  49]الم دة الاحتام الت م لســــــــــي دة الدولة الط ة ال  ســــــــــيج ي ذلك التحقيق داخ  إقليمه . 
 الفس د[ الأمم المتحدة لمك فحة 

 
  30المادة   
 أساليب التحر  الخاصة   

تقوم ك  دولة ط ة،  قدر م  تســــــــم   ه المب د  الأســــــــ ســــــــية لنظ مه  الق نوني الداخلي، ووفق ح  - 1
للشــــ وط المنصــــوص عليه  في ق نونه  الداخلي،   تخ ذ م  قد  لزم من تدا ا، في حدود إمك ني في ، لتمك) 

يثم  ت ا  من سب ح، سلط في  الم تصة من است دام  سلوب التسليم الم اق  على النحو المن س  وكذلك، ح
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ك ل صـــد الإلكتوني وغا  من  شـــك ل ال صـــد والعملي ت الســـ  ة، اســـت دام ح    ســـ لي  اٍ  خ صـــة  خ  ،
 من سب ح داخ  إقليمه ، وكذلك لقبول اا كم م   ستمد من تلك الأس لي  من  دلة. 

 اة على    تبرم، عند ل  ض التح ي عن الج ائم المشـــــــمولة اذ  الاتف قية، تلمشـــــــجةع الدول الأط - 2
الضــ ورة، اتف ق ت  و ت تيب ت ثن ئية  و متعددة الأط اة من ســبة لاســت دام  ســ لي  التح ي الخ صــة تلك 
في سي   التع و  على الصعيد الدولي. وتلمبربم تلك الاتف ق ت  و التتيب ت وتلمنفةذ في امتث ل ت م لمبد  تس وي 

 التقيد الص رم  أحك م تلك الاتف ق ت  و التتيب ت.  الدول في السي دة، و لم اعى في تنفيذه 
، تلمت ذ الق ارات المتعلقة 2في ح لة عدم وجود  ي اتف    و ت تي  على النحو المب) في الفق ة  - 3

  ســـــــت دام  ســـــــ لي  التح ي الخ صـــــــة هذ  على الصـــــــعيد الدولي تبع ح للح لة، ويروز    ت اعى فيه ، عند 
  لية والتف ح ت المتعلقة بمم رسة الولا ة القض ئية من ج ن  الدول الأط اة المعنية. الض ورة، التتيب ت الم

يروز، بموافقة الدول الأط اة المعنية،    تشــــــم  الق ارات المتعلقة   ســــــت دام  ســــــلوب التســــــليم  - 4
بمواصلة السا الم اق  على الصعيد الدولي ط ائق من قبي  اعتاض سبي  البض ئع  و الأموال والسم ل د  

 من اتف قية الأمم المتحدة لمك فحة الفس د[  50]الم دة س لمة  و إزالته   و إ داد  كلي ح  و جزئي ح. 
  
 الجزء الرابع  
 تسليم المطلوبين   
  31المادة   
 تسليم المطلوبين   

، عندم   كو  الشــــــــــــ ص 2من الم دة  6إ   2تنطبق هذ  الم دة على الج ائم المذكورة في الفق ة  - 1
موضوع طل  التسليم موجوداح في إقليم الدولة الط ة متلقية الطل ، ش  طة     كو  الج م الذي  لملتمس 

الط لبة والدولة   شــــــأنه التســــــليم ج م ح خ ضــــــع ح للعق ب بمقتضــــــى الق نو  الداخلي لك  من الدولة الط ة
 من اتف قية مك فحة الفس د[  44من الم دة  1]الفق ة الط ة متلقية الطل . 

إذا شم  طل  التســـــليم عدة ج ائم خطاة منفصـــــلة،  كو  ج م واحد منه  على الأق  خ ضـــــع ح  - 2
للتســليم بموج  هذ  الم دة و كو   عضــه  غا مشــمول اذ  الم دة، ج ز للدولة الط ة متلقية الطل     

اتف قية مك فحة من  44من الم دة  3]اســــــتن داح إ  الفق ة تطبق هذ  الم دة   ضــــــ ح فيم   ص تلك الج ائم. 
 الفس د[ 

 عتبر ك  ج م من الج ائم ال  تنطبق عليه  هذ  الم دة مدرج ح في عداد الج ائم الخ ضــــعة للتســــليم  - 3
في  ي مع هدة لتســليم المج م) ســ ر ة  ) الدول الأط اة. وتتعهد الدول الأط اة  إدرا  تلك الج ائم في 

من  16من الم دة  3]الفق ة دة لتسليم المج م) تلمبربم فيم   ينه . عداد الج ائم الخ ضعة للتسليم في   ة مع ه
 اتف قية الج يمة المنظمة[ 

لا يروز تفســـــا  ي حكم في هذ  الاتف قية على  نه  ف ض التزام ح   لتســـــليم إذا ك   لد  الدولة  - 4
بة شــــــــــ ص  ســــــــــب  الط ة متلقية الطل  دواعٍ وجيهة للاعتق د  أ  الطل  قدّم    ض ملاحقة  و مع ق

نوع جنســـــــه  و ع قه  و د  نته  و جنســـــــيته  و  صـــــــله الع قي  و آرائه الســـــــي ســـــــية،  و    الامتث ل للطل  
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من اتف قية  16من الم دة  14]الفق ة سيلحق ض راح  وضع ذلك الش ص لأي سب  من تلك الأسب ب. 
  الج يمة المنظمة[

 
  32المادة   
 الأسائ القانوني   

إذا تلقد دولة ط ة، حع  تســـــــــليم المج م) مشـــــــــ وط ح  وجود مع هدة، طل  تســـــــــليم من دولة  
ط ة  خ   لا ت تبط معه  بمع هدة لتســــــــــــليم المج م)، ج ز د     تعتبر هذ  الاتف قية الأســــــــــــ   الق نوني 

  لج يمة المنظمة[من اتف قية ا 16من الم دة  4]الفق ة للتسليم فيم   ص  ي ج م تنطبق عليه هذ  الم دة. 
 
  33المادة   
 أسباب الرفض   

  لم فا التسليم في الح لات الت لية:  
إذا كــ   لــد  الــدولــة الط ة متلقيــة الطلــ  دواعٍ وجيهــة للاعتقــ د  ــأ  الطلــ  قــدّم  ) ( 

   ض ملاحقة  و مع قبة شــــــــ ص  ســــــــب  نوع جنســــــــه  و ع قه  و د  نته  و جنســــــــيته  و  صــــــــله الع قي 
ي ســـــية،  و    الامتث ل للطل  ســـــيلملحق ضـــــ راح  وضـــــع ذلك الشـــــ ص لأي ســـــب  من هذ  آرائه الســـــ  و

  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 16من الم دة  14]الفق ة الأسب ب. 
إذا قلمدم الطل  فيم   تعلق   يمة  ع قب  عليه    لإعدام بموج  ق نو  الدولة الط ة  )ب( 

بة ضــــــم ن ت ك فية  عدم إصــــــدار عقو ة الإعدام،  و  عدم تنفيذه  الط لبة، م  لم تقدم الدولة الط ة الط ل
 ] ند جد د[في ح ل صدوره . 

إذا ك ند الدولة الط ة متلقية الطل  قد  صدرت   لفع  حكم ح نه ئي ح ضد الش ص  ) ( 
 ] ند جد د[المطلوب تسليمه على الوق ئع ال   لمطل  التسليم  سببه ؛ 

للتعذ    و غا  من  ســــــــــــليمه قد تع ض  و ربم   تع ضإذا ك   الشــــــــــــ ص المطلوب ت )د( 
 ] ند جد د[ض وب المع ملة  و العقو ة الق سية  و اللاإنس نية  و المهينة في الدولة الط لبة. 

 
  34المادة   
 تسليم المواطنين   

إذا لم تقم الدولة الط ة ال   وجد الج ني المزعوم في إقليمه   تســــليم ذلك الشــــ ص فيم   تعلق  - 1
  م تنطبق عليه هذ  الم دة لســـــــــــــــب  وحيد هو كونه  حد رع   ه ، وج  عليه ،  ن ء على طل  الدولة 

ة  قصد الملاحقة. الط ة ال  تطل  التسليم،    اي  القضية دو  إ ط ء لا مبرر له إ  سلط في  الم تص
وتت ذ تلك الســــــــلط ت ق اره  وتضــــــــطلع  إج اءافي   نفس الط  قة المتبعة في ح لة  ي ج م آخ  ذي ط  ع 
جسـيم بمقتضـى الق نو  الداخلي لتلك الدولة الط ة. وتتع و  الدول الأط اة المعنية مع  عضـه  البعا، 

 16من الم دة  10]الفق ة فع لية تلك الملاحقة. خصــوصــ ح في الجوان  الإج ائية والمتعلقة   لأدلة، ضــم ن ح ل
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 
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  3٥المادة   
 التسليم المشرو    

عندم  لا يريز الق نو  الداخلي للدولة الط ة تســـــــــــليم  حد مواطنيه   أي صـــــــــــورة من الصـــــــــــور  
المف وضــــــــة عليه  عد اا كمة  شــــــــ ط     ع د ذلك الشــــــــ ص إ  تلك الدولة الط ة لقضــــــــ ء العقو ة  إلا
الإج اءات ال  طلمل  تسـليم ذلك الشـ ص من  جله ، وتتفق تلك الدولة الط ة والدولة الط ة ال    و

طلبد تســليم الشــ ص على هذا الخي ر وعلى م  قد ت   نه من ســب ح من شــ وط  خ  ،  لمعتبر ذلك التســليم 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 16من الم دة  11]الفق ة . 7دة المش وط ك في ح للوف ء   لالتزام المبّ) في الم 

 
  3٦المادة   
 تسليم المطلوبين لغرض تنفيذ حكم ق ائي   

إذا رلمفا طل  تســليم، مقدةم    ض تنفيذ حكم قضــ ئي، بحجة    الشــ ص المطلوب تســليمه  
قيـة الطلـ ، إذا ك   ق نونه  هو من مواطني الدولة الط ة متلقيـة الطلـ ، وج  على الدولة الط ة متل

الداخلي  ســـــــــــــــم   ذلك وإذا ك   ذلك  تفق ومقتضـــــــــــــــي ت ذلك الق نو ، و ن ء على طل  من الط ة 
الط ل ،    تنظ  في تنفيذ الحكم الصــ در بمقتضــى ق نو  الط ة الط ل  الداخلي،  و تنفيذ م  تبقى من 

  الج يمة المنظمة[ من اتف قية 16من الم دة  12]الفق ة العقو ة ااكوم ا . 
 
  37 المادة  
 تنفيذ الطلب   

 ضـــــــع تســـــــليم المطلو ) للشـــــــ وط المنصـــــــوص عليه  في الق نو  الداخلي للدولة متلقية الطل .  - 1
  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 16من الم دة  7]استن داح إ  الفق ة 

 ي جزء منه،  و في ح لة تأجي   إذا رفضـــد الدولة الط ة متلقية الطل  طل  التســـليم كله  و - 2
 ] ند جد د[الطل ،  تم إخط ر الدولة الط ة الط لبة  أسب ب ال فا  و التأجي . 

 
  38المادة   
 الطلب والوثائق الداعمة   

  قدةم طل  التسليم كت  ةح و ش وط تتي  للدول الأط اة    تتحقق من صحته.  - 1
  تضمن طل  التسليم  و  لم فق  ه م   لي:  - 2

 د  وصــــــف اكن للشــــــ ص المطلوب، مع   ة معلوم ت  خ   قد تســــــ عد في اد د  ) ( 
 ، من مع هدة الأمم المتحدة النموذجية[ 5من الم دة ‘ 1’ - -2]الفق ة الف عية هو ته وجنسيته ومك نه؛ 

نص الحكم الق نوني ذي الصــــلة الذي  دد الج يمة  و، عند الضــــ ورة،  ي   بم   تضــــمنه  )ب( 
من ‘ 2’  -2]الفق ة الف عية الق نو  ذو الصـــــــــــــــلة بخصـــــــــــــــوص الج م، و ي     لعقو ة ال  يمكن ف ضـــــــــــــــه ؛ 

 ، من مع هدة الأمم المتحدة النموذجية[ 5 الم دة
ر عن محكمة  و ســـلطة قضـــ ئية مختصـــة صـــ دقبا إذا ك   الشـــ ص متهم ح   م،  م   ) ( 

 خ   لإلق ء القبا على الشـــــــ ص  و نســـــــ ة مصـــــــدةقة من ذلك الأم ، و ي     لج م المطلوب التســـــــليم 



 A/CN.4/726/Add.1 

 

42/52 19-05204 

 

لأجله، ووصــف للأفع ل  و  وجه التقصــا المكوّنة للج م المدةعى  ه، بم  في ذلك  ي   زم   ومك   اقتافه؛ 
  ع هدة الأمم المتحدة النموذجية[، من م5ب من الم دة -2]الفق ة الف عية 

إذا ك   الشــــ ص مدان ح   م،  ي     لج م المطلوب التســــليم لأجله، ووصــــف للأعم ل  )د( 
 و  وجه التقصــــــا المكوّنة للج م والحكم الأصــــــلي  و نســــــ ة مصــــــدةقة منه  و   ة وثيقة  خ   تب) الإدانة 

  من -2]الفق ة الف عيــة المــدة المتبقيــة من العقو ــة؛ والعقو ــة المف وضــــــــــــــــة، وكو  العقو ــة واجبــة التنفيــذ، و 
  ، من مع هدة الأمم المتحدة النموذجية[5 الم دة

من هذ   2إذا ك   الشــــــــــ ص مدان ح   م غي  ي ح،  ضــــــــــ ة إ  الوث ئق المبينة في الفق ة  )هـ( 
]الفق ة  كمة بحضــــــور ؛ الم دة،  ي     لوســــــ ئ  الق نونية المت حة للشــــــ ص للدف ع عن نفســــــه  و لإع دة اا

  ، من مع هدة الأمم المتحدة النموذجية[5د من الم دة -2الف عية 
إذا ك   الشــــ ص مدان ح   م ولم  صــــدر حكم   لعقو ة،  ي     لج م المط ل    لتســــليم  )و( 

ف ض  لأجله، ووصف للأعم ل  و  وجه القصور المكونة للج م، ووثيقة تب) الإدانة، و ي    ؤكد العزم على
 ، من مع هدة الأمم المتحدة النموذجية[ 5ه من الم دة -2]الفق ة الف عية العقو ة. 

 
  39المادة   
 الاعتقال المؤقت   

يروز للـــدولـــة الط ة متلقيـــة الطلـــ ،  نـــ ء على طلـــ  من الـــدولـــة الط ة الطـــ لبـــة،    اتجز  - 1
ا من ســــــــبة  خ   لضــــــــم   حضــــــــور  الشــــــــ ص المطلوب تســــــــليمه والموجود في إقليمه ،  و    تت ذ تدا 

 16من الم دة  9]الفق ة إج اءات التسليم، م  اقتنعد  أ  الظ وة تستدعي ذلك و أنه    وة ملحةة. 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[

، و ي    وجود الوث ئق 38 شـــــــتم  طل  الاعتق ل المؤقد على ااتو  ت المشـــــــ ر إليه  في الم دة  - 2
 ] ند جد د[، و ي    أ  طلب ح راي ح لتسليم الش ص المطلوب سيتبع ذلك. 38الفق ة المش ر إليه  في 

تقوم الدولة الط ة متلقية الطل ، دو  إ ط ء،  إ لا  الدولة الط ة الط لبة  نتيجة مع لجته   - 3
 ] ند جد د[للطل . 

 لمنهى الاعتق ل المؤقد إذا لم تتلق الدولة الط ة المتلقية طل  التســــليم ال اي في غضــــو  ســــت)  - 4
 وم  من ت ر خ إلق ء القبا على الشـــــــــ ص المطلوب. ولا تســـــــــتبعبد إمك نية الإف ا  المؤقد في  ي وقد، 

لشــــــــ ص المطلوب. ولكن على الدولة الط ة متلقية الطل     تت ذ  ي تدا ا ت اه  ضــــــــ ور ة لمنع ف ار ا
 ]جد د[

 إع دة القبا على الش ص المط لب   ه وتسليمه  4لا    إنه ء الاعتق ل المؤقد عملاح   لفق ة  - 5
 ] ند جد د[في وقد لاحق إذا تلقد الدولة الط ة متلقية الطل  فيم   عد طل  التسليم ال اي. 
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  40المادة   
 الإجراءات المبسطة   

رهن ح  قوانينه  الداخلية، إ  التعجي   إج اءات تسليم المطلو ) وتبسيط تسعى الدول الأط اة،  
من  16من الم دة  8]الفق ة م   تصـــــــــــــــ  ا  من متطلب ت إثب تية تتعلق  أي ج م تنطبق عليه هذ  الم دة. 

  اتف قية الج يمة المنظمة[
 
  41المادة   
 العبور   

في ح لة تسليم ش ص إ  دولة ط ة من دولة ث لثة عبر  راضي الدولة الط ة الأخ  ، تطل   - 1
الدولة الط ة ال   تع) تسـليم الشـ ص إليه  من الدولة الط ة الأخ      تأذ  لذلك الشـ ص  عبور 

ة في  راضــي  راضــيه . ولا  ســ ي هذا في اســت دام ح لة النق  الجوي إذا لم  كن من المق ر    فيبط الط ئ  
 ، من مع هدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المج م)[ 15من الم دة  1]الفق ة الدولة الط ة الأخ  . 

عندم  تتســـــــــــلةم الدولة الط ة المتلقية هذا الطل ، الذي  نب ي     تضـــــــــــمن المعلوم ت اللازمة،  - 2
لدولة المتلقية للطل  على هذا الطل   صــــــــــــــفة تبدع فيه وفق ح للإج اءات ال   نص عليه  ق نونه . وتوافق ا

، من مع هدة الأمم المتحدة 15من الم دة  2]الفق ة ع جلة إلا إذا ك   ذلك يمسع مصـــــ لحه  الأســـــ ســـــية. 
  النموذجية لتسليم المج م)[

تكف  دولة العبور وجود  حك م ق نونية حع    لوسـع إ ق ء الشـ ص قيد الاحتج ز  ثن ء العبور.  - 3
 ، من مع هدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المج م)[ 15من الم دة  3فق ة ]ال
وفي ح لة ادبوط غا المق ر، يروز للدولة الط ة ال   لمطل  إليه  الســـــــــــــــم ل   لعبور،  ن ء على  - 4

[ ســــــ عة، ر ثم   تم تســــــلم طل  العبور الذي  تع) 48طل  الضــــــ  ط الم افق، احتج ز الشــــــ ص لمدة ]
 من مع هدة الأمم المتحدة النموذجية لتسليم المج م)[ 15من الم دة  4] الفق ة  1ه وفق  للفق ة تقديم
  
 الجزء الخامس  
 نقل الأشخاص المحكوم عليهم   
  42المادة   
 النطاق   

حيثم  ك   ذلك اكن ح ومتسق ح مع المب د  الأس سية للق نو  االي، يروز نق  الش ص ااكوم  
عليه في دولة ط ة  ســـــــب  ج يمة مشـــــــمولة اذ  الاتف قية إ  دولة ط ة  خ   من  ج  قضـــــــ ء العقو ة 

 ة  نق  ااكوم عليهم[ من اتف قية مجلس  ورو   المتعلق 2من الم دة  2]استن داح إ  الفق ة المف وضة عليه. 
 
  43المادة   
 شرو  النقل   

يروز طل  النق  من ق ب  الحكم الدولة الط ة ال   صـــــــــــــــدرت الحكم  و الدولة الط ة الق ئمة  - 1
 من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[  2من الم دة  3]استن داح إ  الفق ة  تنفيذ . 
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من اتف قية مجلس  3من الم دة  1]الفق ة ااكوم عليه إلا   لش وط الت لية:  لا يروز نق  الش ص - 2
  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[ 

إذا ك   ذلك الشـــــــــــــــ ص من مواطني الدولة الق ئمة   لتنفيذ  و من المقيم) الدائم)  ) ( 
  س  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[من اتف قية مجل 3  من الم دة -1]استن داح إ  الفق ة الف عية فيه ؛ 

 3ب من الم دة -1]اســــــــــــتن داح إ  الفق ة الف عية إذا ك   الحكم نه ئي ح وواج  التنفيذ؛  )ب( 
  من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[

ء إذا ك   الشــــ ص ااكوم عليه في وقد اســــتلام طل  النق  م  زال  تع) عليه قضــــ  ) ( 
  -1]استن داح إ  الفق ة الف عية سنة واحدة على الأق  من مدة العقو ة  و إذا ك ند العقو ة غا محددة؛ 

  من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[ 3من الم دة 
إذا وافق الشـــــــــــــــ ص ااكوم عليه على النق ،  و وافق عليه الممث  الق نوني للمحكوم  )د( 
م  ر ت إحد  الدولت) الط ف) ذلك ضــــــــــــــ ور  ح،   لنظ  إ  ســــــــــــــنّه  و ح لته البدنية  و العقلية،  عليه، إذا

من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  3د من الم دة -1]الفق ة الف عية ؛ 46  ســــــــــــــتثن ء الح لة المذكورة في الم دة 
  نق  ااكوم عليهم[ 

إذا ك ند الأفع ل  و  وجه التقصـــــــا ال  فلم  ضـــــــد العقو ة  ســـــــببه  تشـــــــك  ج يمة وفق ح  )هـ( 
]اســتن داح إ  الفق ة الف عية لق نو  الدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ  و تشــك  ج يمة إذا ارتكبد في إقليمه ؛ 

  من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[ 3ه من الم دة -1
ا وافقــد الــدولتــ   الط فــ  ، ال   صــــــــــــــــدرت الحكم والقــ ئمــة  ــ لتنفيــذ، على النقــ . إذ )و( 

 [ من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم 3و من الم دة -1]الفق ة الف عية 
إذا تلقد دولة ط ة حع  نق  الأشـــــــــ  ص ااكوم عليهم مشـــــــــ وط ح  وجود مع هدة طلب ح لنق   - 3

ه من دولة ط ة  خ   لا ت  طه  ا  مع هدة معمول ا ، فإنه  تعتبر هذ  الاتف قية شـــــــــــــــ ص محكوم علي
الأســـــ   الق نوني الضـــــ وري لنق  الأشـــــ  ص ااكوم عليهم فيم   تعلق   لج ائم المشـــــمولة اذ  الاتف قية. 

 ] ند جد د[
 
  44المادة   
 الالتزام بتقديم المعلومات   

للحكم  ي شـــــ ص محكوم عليه قد تنطبق هذ  الاتف قية بمضـــــمو   تبلهم الدولة الط ة المصـــــدرة - 1
 الاتف قية.

إذا  ع ب الشــــــــــــــ ص ااكوم عليه للدولة الط ة ال   صــــــــــــــدرت الحكم عن اهتم مه  أ   لمنق   - 2
بموجــ  هــذ  الاتفــ قيــة، تخط  تلــك الــدولــة الط ة الــدولــة الط ة القــ ئمــة  ــ لتنفيــذ  ــذلــك في  ق ب وقـد 

    صب  الحكم نه ئي ح. اكن عملي ح  عد  
 وتشم  هذ  المعلوم ت م   لي:  - 3

 اسم الش ص ااكوم عليه وت ر خ ومك   ميلاد ؛  ) ( 
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 عنوانه، إ  ولمجد، في الدولة المنفذة؛  )ب( 
  ي     لوق ئع ال   ستند إليه  الحكم؛  ) ( 
 طبيعة العقو ة ومدفي  وت ر خ  دئه .  )د( 

كوم عليه للدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ عن رغبته في     لمنق  بموج  إذا  ع ب الشــــــــــــــ ص اا - 4
هذ  الاتف قية، تبلهم الدولة الط ة ال   صـــــــــــدرت الحكم الدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ،  ن ء على طلبه ، 

  علا .  3  لمعلوم ت المش ر إليه  في الفق ة 
تت ذه  الدولة الط ة ال   صــــــدرت الحكم   لمبلبهم الشــــــ ص ااكوم عليه، خطي ح،  أي إج اءات - 5

 و تت ذه  الدولة الط ة المنفّذة بموج  الفق ات الســـــــــ  قة، فضـــــــــلاح عن  ي ق ار تت ذ   ي من الدولت) 
 من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[  4]الم دة الط ف)  شأ  طل  للنق . 

 
  4٥المادة   
 الطلبات والوثائق الداعمة   

 تقدةم طلب ت النق  وال دود كت  ةح و ش وط تتي  للدول الأط اة    تتحقق من صحته .  - 1
تب در الدولة الط ة متلقية الطل  إ  إ لا  الدولة الط ة الط لبة على الفور  ق اره   شـــــــــــــــأ   - 2

 الموافقة  و عدم الموافقة على النق  المطلوب. 
  اء ايع الم اسلات  ) الدول الأط اة مب ش ة من سلطة م كز ة إ  الأخ  . يروز إج - 3
تزود الدولة الط ة القـ ئمـة   لتنفيـذ، إذا م  طلبـد إليهـ  الدولة الط ة ال   صــــــــــــــــدرت الحكم  - 4

 ذلك، بم   لي: 
 مستند  و  ي    شا إ     الش ص ااكوم عليه من مواطني تلك الدولة؛  ) ( 
نســـــــــــــــ ة من ق نو  الدولة الط ة المنفّذة ذي الصـــــــــــــــلة، الذي  نص على    الأفع ل  )ب( 

 وجه التقصــــا ال  فلم ضــــد العقو ة المف وضــــة  ســــببه  في الدولة الط ة المصــــدرة للحكم تشــــك  ج يمة   و
 جن ئية وفق ح لق نو  الدولة الط ة المنفّذة،  و ستشك  ج يمة جن ئية إذا ارتكبد في إقليمه ؛

درة للحكم الوث ئق الت لية للدولة الط ة في - 5   ح لة طل  النق ، توف  الدولة الط ة المصــْ
 المنفّذة، م  لم  كن قد سبق لأي من الدولت) الط ف)     ش رت إ   نه  لن توافق على النق : 

 نس ة مصدةقة من الحكم والق نو  الذي  ستند إليه؛  ) ( 
قضــــ  ه  من العقو ة   لفع ، بم  في ذلك معلوم ت عن  ي   ي    شــــا إ  المدة ال  تم )ب( 

 احتج ز س  ق للمح كمة، وإسق ط للعقو ة، و ي ع م  آخ  ذي صلة  تنفيذ الحكم؛ 
، إعلا   تضـــــــــمن الموافقة على النق  على النحو 47  ســـــــــتثن ء الح لة المذكورة في الم دة  ) ( 

 ؛ 45ث ئق المذكورة في الم دة  و، عند الاقتض ء، الو  46المش ر إليه في الم دة 
 تق    عن سلوك ااكوم عليه في  ثن ء احتج ز ؛  )د( 
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كلم  ك   ذلك من ســـــــــــــب ح،  ي تق ر   طبية  و اجتم عية عن الشـــــــــــــ ص ااكوم عليه،  )ه( 
ومعلوم ت عن علاجه في الدولة الط ة ال   صدرت الحكم، و ي توصية  شأ  مواصلة العلا  في الدولة 

 نفّذة. الط ة الم
يروز لأي من الدولت) الط ف)    تطل  تزو ده   أي من الوث ئق  و البي ن ت المشـــــــــ ر  - 6 

 علا  قبــ  تقــدا طلــ  النقــ   و اتخــ ذ ق ار  شــــــــــــــــأ  الموافقــة على النقــ   و عــدم  5 و  4إليهــ  في الفق ة 
 ص ااكوم عليهم[ من اتف قية مجلس  ورو    شأ  نق  الأش   6و  5]الم دت   الموافقة عليه. 

 
  4٦المادة   
 الموافقة والتحقق منها   

تكف  الدولة الط ة ال   صـــــــــدرت الحكم قي م الشـــــــــ ص المطلوب منه الموافقة على النق  وفق ح  - 1
 ذلك طوع ح وعن علم ك م    لنت ئج الق نونية المتتبة عليه. و كم إج اءات  43)د( من الم دة  2للفق ة 

 إعط ء هذ  الموافقة ق نو  الدولة الط ة ال   صدرت الحكم. 
ط ة ال   صـــــــــــــدرت الحكم الف صـــــــــــــة للدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ للتحقق عن تتي  الدولة ال - 2

ط  ق القنصـــــــــــــــ   و مســـــــــــــــؤول آخ   لمتفق عليه مع الدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ من إعط ء الموافقة وفق ح 
  من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[ 7]الم دة للش وط المبيةنة في الفق ة  علا . 

 
  47المادة   
 الأشخاص الذين يفرون من الحجز لدى الدولة الطرف المصدرة للحكم   

عندم    ول مواطن  إحد  الدول الأط اة الته ب من تنفيذ حكم نه ئي صـــــــــــــ در ضـــــــــــــد  في  - 1
إقليم الدولة الط ة الأخ    و الاســــــــــــــتم ار في تنفيذ ،   للجوء إ  إقليم الدولة الســــــــــــــ  قة قب  إنه ء مدة 

 فيذ الحكم. عقو ته، يروز    ت س  الدولة الط ة المصْد رة للحكم إ  الدولة الط ة الأخ   طلب ح لتن
 ن ء على طل  الدولة الط ة المصْد رة للحكم، يروز للدولة الط ة متلقية الطل ، قب  الحصول  - 2

على المســــتندات المؤ دّة للطل ،  و انتظ راح للبدّ في هذا الطل ،    تلقي القبا على الشــــ ص ااكوم 
تخ ذ ق ار  شـــــأ  الطل . و كو   ي عليه  و تت ذ  ي خطوات  خ   لضـــــم    ق ئه في إقليمه  انتظ راح لا

. ولا  ؤدي إلق ء القبا على الشـــــــ ص 45طل  من هذا القبي  مشـــــــفوع ح   لمعلوم ت المذكورة في الم دة 
 ااكوم عليه اد هذا البند إ    ة مشدّد لوضعه الجن ئي. 

الإضــــ في لاتف قية من البروتوكول  2]الم دة لا  تطل  نق  التنفيذ موافقة الشــــ ص ااكوم عليه.  - 3
 مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[ 

 
  48المادة   
 أثر النقل بالنسبة للدولة الطرف المصْدِرة للحكم   

 كو  لنق  ســلط ت الدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ الشــ ص ااكوم عليه إ  عهدفي   ث  تعليق  - 1
 تنفيذ الحكم في الدولة المصْد رة له. 
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يروز للــدولــة الط ة ال   صــــــــــــــــدرت الحكم تنفيــذ العقو ــة  عــد ذلــك إذا ر ت الــدولــة الط ة  لا - 2
من اتفــ قيــة مجلس  ورو ــ  المتعلقــة  نقــ  ااكوم  8]المــ دة القــ ئمــة  ــ لتنفيــذ    تنفيــذ العقو ــة قــد اكتمــ . 

 عليهم[ 
 
  49المادة   
 أثر النقل بالنسبة للدولة الطرف المنفّذة   

 على السلط ت الم تصة في الدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ:  - 1
   تواصـــــــــ  تنفيذ العقو ة مب شـــــــــ ة  و  أم  من ااكمة  و  أم  إداري، وفق  للشـــــــــ وط  ) ( 

  و  50المنصوص عليه  في الم دة 
   اوّل الحكم، من خلال إج اء قضــــ ئي  و إداري، إ  ق ار من تلك الدولة الط ة،  )ب( 

 ذلك مح  العقو ة المف وضــــــة في الدولة الط ة ال   صــــــدرت الحكم عقو ةح  قضــــــي ا  ق نو  الدولة والم ّ  
 . 51الط ة الق ئمة   لتنفيذ عن نفس الج يمة، وفق ح للش وط المنصوص عليه  في الم دة 

د رة لا  الدولة الط ة المصـــــــــــــــْ  تقوم الدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ، إذا م  طلمل  إليه  ذلك،  إ - 2
 للحكم قب  نق  الش ص ااكوم عليه  أي هذ ن الإج اء ن ستأخذ  ه. 

 ضــــــــــــــع تنفيذ الحكم لق نو  الدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ، وتكو  تلك الدولة الط ة وحده   - 3
 هي الم تصة   تخ ذ ايع الق ارات المن سبة.

 ي دولة ط ة لا يمكنه ، وفق ح لق نونه  الوطني،    تســــــــــت دم  حد الإج اءات المشــــــــــ ر إليه  في  - 4
لتنفيذ التدا ا المف وضــة في إقليم دولة ط ة  خ   على  شــ  ص اعتلمبروا لأســب ب تتعلق بح لتهم  1الفق ة 

هؤلاء الأشــ  ص لتلقي  العقلية غا مســؤول) جن ئي ح عن ارتك ب الج يمة، وتكو  على اســتعداد لاســتقب ل
من  9]الم دة مز د من العلا ، يروز د   ي   الإج اءات ال  ســــــتتبعه  في هذ  الح لات عن ط  ق إعلا . 

 اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[ 
 
 ٥0المادة   
 مواصلة التنفيذ   

مة   لط  ع الق نوني للعقو ة ومدفي  على في ح لة مواصـــلة التنفيذ، تكو  الدولة الط ة المنفّذة ملز  - 1
 النحو الذي حددته الدولة الط ة المصْد رة للحكم. 

 م  إذا ك ند هذ  العقو ة، من حي  ط  عه   و مدفي ، متع رضــــــــــــــــة مع ق نو  الدولة الط ة  - 2
عن ط  ق  م   الق ئمة   لتنفيذ،  و ك   ق نونه   قتضـــي ذلك، فيجوز لتلك الدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ،

محكمة  و  م  إداري،    تعدّل الجزاء إ  العقو ة  و التد ا الذي  قضـــــــي  ه ق نونه  هي   لنســـــــبة للج ائم 
المم ثلة. وتتوافق هذ  العقو ة  و التد ا فيم   تعلق  ط  عه ، قدر الإمك  ، مع تلك ال   ف ضــــــــــه  الحكم 

م طبيعته   و مدفي ، العقو ة المف وضـــــة في الدولة الط ة الذي  تع) تنفيذ . ولا تشـــــدّد تلك العقو ة، بحك
من  10]الم دة المصْد رة للحكم، ولا تتج وز الحد الأقصى المنصوص عليه في ق نو  الدولة الط ة المنفّذة. 

  اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[
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 ٥1المادة   
 تحويل العقوبة   

ة، تطبةق الإج اءات ال   نص عليه  ق نو  الدولة الط ة المســــــــتقب لة. وعند في ح لة او   العقو  - 1
 او   العقو ة، فإ  السلطة الم تصة: 

تتقيد   لنت ئج ال  تم التوصــ  إليه  فيم   تعلق   لوق ئع كم  تبدو صــ احةح  و ضــمن ح من  ) ( 
 الحكم المف وض في الدولة الط ة اايلة؛ 

 ل عقو ة تنطوي على الح م   من الح  ة إ  عقو ة م لية؛ لا يروز    اوّ  )ب( 
 تخصم ك م  فتة الح م   من الح  ة ال  قض ه  الش ص ااكوم عليه؛  ) ( 
لا تشـــــــدد الوضـــــــع الجن ئي للشـــــــ ص ااكوم عليه، ولا تكو  ملزمة  أي حد  د  قد  )د( 

  نص عليه ق نو  الدولة المستقب لة   لنسبة للج يمة  و الج ائم الم تكبة. 
في حــ لــة حــدو  إج اءات التحو ــ   عــد نقــ  الشـــــــــــــــ ص ااكوم عليــه، تلمبقي الــدولــة الط ة  - 2

حتي طي  و تكف  وجود  في الدولة الط ة المســـــــــــتقب لة انتظ راح المســـــــــــتقبلة ذلك الشـــــــــــ ص رهن الحبس الا
 من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[ 11]الم دة لنتيجة تلك الإج اءات. 

 
  ٥2المادة   
 العفو وتخفيف العقوبة   

يروز لكــ  دولــة ط ة    تمن  العفو  و تخفيف العقو ــة وفقــ ح لــدســـــــــــــــتورهــ   و قوانينهــ  الأخ  .  
  من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[ 12]الم دة 
 
  ٥3المادة   
 مراجعة الحكم   

للدولة الط ة ال   صـــــــــــــــدرت الحكم وحده  حق البد في  ي طل  لإع دة النظ  في الحكم.  
 من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[  13]الم دة 
 
  ٥4المادة   
 إنهاء التنفيذ   

تلمنهي الــدولــة الط ة القــ ئمــة  ــ لتنفيــذ إنفــ ذ العقو ــة بمج د إ لاغهــ  من قبــ  الــدولــة الط ة ال   
من اتف قية مجلس  14]الم دة  صدرت الحكم  أي ق ار  و تد ا تصب  العقو ة نتيجة له غا ق  لة للتنفيذ. 

  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[ 
 
  ٥٥المادة   
 المعلومات المتعلقة بالتنفيذ   

تزوّد الدولة الط ة الق ئمة   لتنفيذ الدولة الط ة ال   صدرت الحكم   لمعلوم ت المتعلقة  تنفيذ  
 العقو ة: 
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 عندم  ت      العقو ة قد تم تنفيذه ؛  و ) ( 
 في ح لة ف ار الش ص ااكوم عليه من الاحتج ز قب  إتم م تنفيذ العقو ة؛  و  )ب( 
 15]الم دة إذا طلبد الدولة الط ة ال   صدرت الحكم تق   اح خ ص ح في هذا الصدد.  ) ( 

  من اتف قية مجلس  ورو   المتعلقة  نق  ااكوم عليهم[
  
 الجزء السادئ  
 الشهود والخبراء   
 ٥٦المادة   
 حماية الشهود والخبراء   

تت ــذ كــ  دولــة ط ة التــدا ا الملائمــة وفقــ ح لنظــ مهــ  القــ نوني الــداخلي، وفي حــدود إمكــ نيــ فيـ ،  - 1
لتوفا ض  ة فعّ لة للشــــــهود والخبراء الذ ن  دلو   شــــــه دة تتعلق   لج ائم المشــــــمولة اذ  الاتف قية، وكذلك 

م  و ت هي  محتم . لأق رام وســــــــ ئ  الأشــــــــ  ص الوثيقي الصــــــــلة ام، حســــــــ  الاقتضــــــــ ء، من  ي انتق 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 24من الم دة  1 ]الفق ة

ودو  مســـ   بحقو  المدعى في الة  مور، ، 1يروز     كو  من  ) التدا ا المتوخّ ة في الفق ة  - 2
من اتفــ قيــة الج يمــة  24من المــ دة  2]الفق ة عليــه، بمــ  في ذلــك حقــه في الضـــــــــــــــمــ نــ ت الإج ائيــة الواجبــة:

 المنظمة[
وضـــع قواعد إج ائية لتوفا الحم  ة الجســـد ة لأوللك الأشـــ  ص، ك لقي م مثلاح،   لقدر  ) ( 

اللازم والممكن عملي ح،  ت يا  م كن إق متهم والســـــــــم ل، عند الاقتضـــــــــ ء،  عدم إفشـــــــــ ء المعلوم ت المتعلقة 
من اتف قية  24  من الم دة -2]الفق ة الف عية او تهم و م كن وجودهم  و  ف ض قيود على إفشـــــــــــــــ ئه ؛ 

 الج يمة المنظمة[ 
توفا قواعد خ صــــــــــــــة   لأدلة تتي  للشــــــــــــــهود والخبراء     دلوا  أقوادم على نحو  كف   )ب( 

ســـــلامة  وللك الأشـــــ  ص، ك لســـــم ل مثلا   لإدلاء   لشـــــه دة   ســـــت دام تكنولوجي  الاتصـــــ لات، مث  
من اتف قية الج يمة  24ب من الم دة -2]الفق ة الف عية وصــــــــلات الفيد و  و غاه  من الوســــــــ ئ  الملائمة. 

  المنظمة[
تنظ  الدول الأط اة في إ  ام اتف ق ت  و ت تيب ت مع دول  ط اة  خ    شـــــــــــــــأ  ت يا  م كن  - 3

 من اتف قية الج يمة المنظمة[  24من الم دة  3]الفق ة  .1إق مة الأش  ص المش ر إليهم في الفق ة 
من  4]الفق ة هــذ  المــ دة كــذلــك على الضـــــــــــــــحــ  ــ  من حيــ  كونهم شـــــــــــــــهوداح. تنطبق  حكــ م  - 4

  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 24 الم دة
تتي  ك  دولة ط ة، رهن ح  ق نونه  الداخلي، إمك نية ع ض آراء الضــــــــح    وشــــــــواغلهم و خذه   - 5

لجن ة، على نحو لا يمس بحقو   ع) الاعتب ر في الم اح  المن ســـــــــــــبة من الإج اءات الجن ئية المت ذة ضـــــــــــــد ا
 من اتف قية مك فحة الفس د[  32من الم دة  5]الفق ة الدف ع. 
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  ٥7المادة   
 حصول ال حايا على المساعدة   

تضـــــع ك  دولة ط ة قواعد إج ائية ملائمة توف  لضـــــح    الج ائم المشـــــمولة اذ  الاتف قية ســـــب   - 1
 من اتف قية الج يمة المنظمة[  25من الم دة  2]استن داح إ  الفق ة الحصول على التعو ا وجبر الأض ار. 

تتي  ك  دولة ط ة، رهن ح  ق نونه  الداخلي، إمك نية ع ض آراء الضــــــــح    وشــــــــواغلهم و خذه   - 2
 ع) الاعتبـ ر في الم احـ  المنـ ســـــــــــــــبـة من الإج اءات الجنـ ئيـة المت ـذة بحق الجنـ ة، على نحو لا يمس بحقو  

  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 25من الم دة  3]الفق ة  الدف ع.
  
 الجزء السابع  
 أحكام ختامية   
  ٥8المادة   
 علاقة هذه المعاهدة بالاتفاقات الأخرى   

إذا ك ند اثنت    و  كث  من الدول الأط اة قد    مت    لفع  اتف ق ح  و مع هدة  شـــــــــــــــأ   حد  
المواضــــــيع ال  تتن ود  هذ  الاتف قية،  و  رســــــت  على نحو آخ  علاق فيم  فيم   تعلق  ذلك الموضــــــوع، يروز 

ت وفق ح لذلك،  دلاح من دم     تتفق  على تطبيق ذلك الاتف    و تلك المع هدة  و تنظيم تلك العلاق 
من الاتف    30من الم دة  3]اســـــــتن داح إ  الفق ة هذ  الاتف قية، إذا ك   في ذلك تيســـــــا للتع و  الدولي. 

 المتعلق   لاح ر غا المش وع عن ط  ق البح [
 
  ٥9المادة   
 المشاورات بين السلطات المركزية   

إج اء مشــ ورات  ) الســلط ت الم كز ة  شــأ    ن ء على طل  دولة ط ة واحدة  و  كث ، يمكن 
 ] ند جد د[المس ئ  المتصلة  تطبيق هذ  الاتف قية. 

 
  ٦0المادة   
 تسوية النزاعات   

ــــــــزاع ت المتعلقة  تفسا هذ  الاتف قية  و تطبيقه  من خلال  - 1 تسعى الدول الأط اة إ  تسو ة النـ
  الج يمة المنظمة[ من اتف قية 35من الم دة  1]الفق ة التف وض. 

 ع ض  ي نزاع  نشـــــــــــــأ  ) دولت)  و  كث  من الدول الأط اة  شـــــــــــــأ  تفســـــــــــــا هذ  الاتف قية  - 2
تطبيقه ، وتتعذّر تســــــــــــو ته عن ط  ق التف وض في غضــــــــــــو  فتة زمنية معقولة، على التحكيم  ن ء على   و

د ستة  شه  من ت ر خ طل  طل  إحد  تلك الدول الأط اة. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأط اة،  ع
ـــــــــــــــــــــــــــــزاع إ   التحكيم، من الاتف   على تنظيم التحكيم، ج ز لأي من تلك الدول الأط اة    اي  النـ

من اتف قية الج يمة  35من الم دة  2]الفق ة محكمة العدل الدولية  طل  وفق ح للنظ م الأســ ســي للمحكمة. 
  المنظمة[
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التوقيع على هذ  الاتف قية  و التصـــــــــــــــد ق عليه   و قبود  يروز لك  دولة ط ة    تعلن، وقد  - 3
من هذ  الم دة. ولا تكو  الدول  2إق اره   و الانضـــــــــــــــم م إليه ،  نه  لا تعتبر نفســـــــــــــــه  ملزمة   لفق ة   و

من هـــذ  المـــ دة حـــ    ي دولـــة ط ة تبـــدي افعظـــ ح من هـــذا القبيـــ .  2الأط اة الأخ   ملزمـــة  ـــ لفق ة 
  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 35 دة من الم 3 ]الفق ة

من هذ  الم دة    تســــــــــــح  ذلك التحف  في  3يروز لأي دولة ط ة   دت افظ ح وفق  للفق ة  - 4
  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 35من الم دة  4]الفق ة  ي وقد  إشع ر  وجّه إ  الود ع. 

 
  ٦1المادة   
 لان مام التوقيع والتصديق والقبول والإقرار وا  

  لمفت   ـــ ب التوقيع على هـــذ  الاتفـــ قيـــة  مـــ م ايع الـــدول من ] [إ  ] [ في ] [، و عـــد ذلــك  - 1
 [ من اتف قية الج يمة المنظمة 36من الم دة  1]الفق ة في ] [ح  ][. 

تخضع هذ  الاتف قية للتصد ق  و القبول  و الإق ار. وتودع صكوك التصد ق  و القبول  و الإق ار  - 2
 من اتف قية الج يمة المنظمة[  36من الم دة  3]استن داح إ  الفق ة لد  الود ع. 

 لمفت    ب الانضـم م إ  هذ  الاتف قية  م م ايع الدول. وتودبع صـكوك الانضـم م لد  الود ع.  - 3
  من اتف قية الج يمة المنظمة[ 36من الم دة  4]استن داح إ  الفق ة 

 
  ٦2المادة   
 فاي بدء الن  

ــــــي اليوم التسع) من ت ر خ إ داع الصك الثلاث) من صكوك التصد ق  - 1  بد  نف ذ هذ  الاتف قية فـ
 من اتف قية الج يمة المنظمة[ 38من الم دة  1]استن داح إ  الفق ة  و القبول  و الإق ار  و الانضم م. 

الاتف قية  و تقبله   و تق عه   بد  نف ذ هذ  الاتف قية،   لنســـــــــــــــبة لك  دولة تصـــــــــــــــدّ  على هذ   - 2
تنضـــــم إليه   عد إ داع الصـــــك الثلاث) المتعلق  أي من تلك الإج اءات، في اليوم الثلاث) الت لي لت ر خ   و

 من اتف قية الج يمة المنظمة[  38من الم دة  2]استن داح إ  الفق ة إ داع تلك الدولة  و المنظمة ذلك الصك. 
على  ي طلــ   قــدةم  عــد دخودــ  حيز النفــ ذ ح  لو كــ نــد الأفعــ ل  تســـــــــــــــ ي هــذ  الاتفــ قيــة - 3
 ] ند جد د[ وجه التقصا ذات الصلة قد وقعد قب  ذلك الت ر خ.   و

 
  ٦3المادة   
 التعديل   

يروز للدولة الط ة    تقتل تعد لاح دذ  الاتف قية  عد انقضــــــ ء خمس ســــــنوات من  دء نف ذه .  - 1
ج اء تعــد ــ  إ  الود ع الــذي  عممــه  ــدور  على ايع الــدول الأط اة طــ لبــ ح آراءهــ  و قــدم  ي اقتال  ــإ

 شـــأ  ضـــ ورة عقد مؤتم  تعد   للنظ  في الاقتال. فإذا  خط ت  غلبية الدول الأط اة الود ع في غضـــو  
تعد   للقد مؤتم   وم ح من تعميم الاقتال  تأ يده  لمت  عة النظ  فيه،  دعو الود ع إ  ع 30فتة لا تتج وز 

  من اتف قية الذخ ئ  العنقود ة[13من الم دة  1]استن داح إ  الفق ة تلمدعى إليه ايع الدول الأط اة. 
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 لمعتمبد  ي تعد   دذ  الاتف قية  أغلبية ثلثي الدول الأط اة الح ض ة والمصوّتة في مؤتم  التعد  .  - 2
د على هــذا النحو.  و تو  الود ع إ لا  الــدول الأط اة  ــأي تعــد ــ  من  13من المــ دة  4] الفق ة  لمعتمــب

 [ اتف قية الذخ ئ  العنقود ة
 بد  نف ذ  ي تعد   دذ  الاتف قية   لنســـــــــــــــبة إ  ايع الدول الأط اة فيه  ال  تكو  قد قبلته  - 3

حيز  بمج د    تودبع لد  الود ع صـــــــــــــــكوك القبول من  غلبية الدول الأط اة. و عد ذلك  دخ  التعد  
 13من الم دة  5]الفق ة  التنفيذ   لنسبة لأي دولة من الدول الأط اة المتبقية في ت ر خ إ داع صك قبود .

 من اتف قية الذخ ئ  العنقود ة[ 
 
  ٦4المادة   
 الانسحاب   

 و صــــــب  يروز لأي دولة ط ة الانســـــــح ب من هذ  الاتف قية  توجيه إشـــــــع ر خطي إ  الود ع. 
 40من الم دة  1]الفق ة  .الإشـــع ر ذلك الود ع اســـتلام ت ر خ من واحدة ســـنة  عد ن فذاح  الانســـح ب هذا

  من اتف قية الج يمة المنظمة[
 
  ٦٥المادة   
 مؤتمر الدول الأطراف   

حتمع الدول الأط اة   نتظ م للنظ  في  ي مسألة تتعلق  تطبيق هذ  الاتف قية، بم  في ذلك سا  - 1
]اســـــــــــتن داح إ  هذ  الاتف قية وح لته  والتع و  والمســـــــــــ عدة الدولي   وفق ح للأجزاء الث ل  وال ا ع والخ مس؛ 

 من اتف قية الذخ ئ  العنقود ة[11من الم دة  1الفق ة 
دعى الدول غا الأط اة في هذ  الاتف قية وكذلك الأمم المتحدة وغاه  من المنظم ت يروز    تلم  - 2

 و المؤســـــــســـــــ ت الدولية والمنظم ت الإقليمية ذات الصـــــــلة ولجنة الصـــــــلي  الأض  الدولية، والمنظم ت غا 
 2]الفق ة يه. الحكومية المعنية، إ  حضور هذ  الاجتم ع ت  صفة م اقب) وفق ح للنظ م الداخلي المتفق عل

 من اتف قية الذخ ئ  العنقود ة[  11من الم دة 
تتحم  الدول الأط اة والدول غا الأط اة في هذ  الاتف قية المشــــــــــــــ ر كة فيه  تك ليف مؤتم ات  - 3

الدول الأط اة ومؤتم ات التعد  ، وذلك وفق ح لجدول الأنصـــــــــــــــبة المق رة للأمم المتحدة معدلاح على النحو 
 من اتف قية الذخ ئ  العنقود ة[  14من الم دة  1تن داح إ  الفق ة ]اسالملائم. 

 
  ٦٦المادة   
 الوديع واللغات   

 من اتف قية الج يمة المنظمة[  41من الم دة  1]الفق ة ] [ هو الود ع دذ  الاتف قية.  - 1
 ودبع  صــــ  هذ  الاتف قية، الذي تتســــ و  في الحجية نصــــوصــــه الإســــب نية والإنكليز ة وال وســــية  - 2

 من اتف قية الج يمة المنظمة[  41من الم دة  2]الفق ة  والصينية والع  ية والف نسية، لد  الود ع.
وإثب ت ح لم  تقدّم، ق م المفوّضـــــــــــــو  الموقّعو   دن  ، الم وّلو  ذلك حســـــــــــــ  الأصـــــــــــــول من ج ن   

 حكوم فيم،   لتوقيع على هذ  الاتف قية.


